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الحمد لله من قبل ومن بعد وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى ءاله وصحبه                  
 م تسليما كثيراً وبعد:وسل   

  الشكر الأول والأخير للمولى عزَّ وجل على أن وفقنا على اتمام هذا الجهد                              
المتواضع  في إعداد هذه المذكرة، ومن باب من لا يشكر الناس لا يشكر الله، نتقدم بالشكر   

ى مجهوده المبذول الجزيل إلى الأستاذ الفاضل المشرف بحماوي عبد الله على هذه المذكرة،  وعل
 طيلة مشوارنا الجامعي.

نتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ بحماوي الشريف الذي لم يبخل علينا بتوجيهاته القيمة  اكم
وملاحظاته الدقيقة، وكذا الشكر موصول إلى كل الأساتذة الأفاضل الذين أشرفوا على تدريسنا 

  عنا خير الجزاء.وكل من ساهم في هذا العمل من قريب أو بعيد، وجزاهم الله

 

 

        
                

                                                   

 

 
 



ه   داء ــــ الإ 

             :نهدي ثمرة جهدنا إلى من قال فيهما الله عز وجل
خفِض لََمَُا جَنَاحَ الذُّلِ  مِنَ الرَّحَمة وقُل رَبِ  ارحَمهُما كَمَا '' وَا

رب َّيَانِ صَغِيراً ''، إلى الإخوة والأخوات الأعزاء، وكل 
أحلى  الأقارب والأحباب دون استثناء، إلى من قضينا معهم

اللحظات وعشنا معهم أجمل الأوقات الأصدقاء والزملاء كل 
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في  اعليهبالنص  الأفياد،قوو  حريات  الدستوري في إطار معالجته لحالمؤسس  يستند
كفالة الحقوو  حالحيات  الأساسية منها، حيعهد إلى المشيع   يخصّ تحديدًا صلب الدستور، ح

بتنظيم ممارسة غالبية هذه الحقوو ، فيما يترك للسلطة التنفيذية تنظيم ممارسة الحقوو  حالحيات  
 الأخيى.

الدستوري، حيتم تنظيم  المؤسسلإرادة ة هذه الحقوو  حالحيات  تتم حفقوا حبذلك فإن تنظيم ممارس
من ممارسة  الذي يمثل الأسلوب الثاني لتمكين الإدارة العامة ،ممارستها بموجب الضبط الإداري

 1.ن الضبط الإداري يتضمن ضوابط حقيود على ممارسة نشاط الأفيادنشاطها الإداري، ريث أ
داري من أهم حاجبا  الدحلة حضيحراتهاا اسستقويار النظا  العا ، حتعد حظيفة الضبط الإ 

، حلذا الفوضى حينهار النظا  ااسجتماعي مّ ع  حصيانة الحياة ااسجتماعية حالمحافظة عليها، فبدحنها ت   
فإن هذه  الوظيفة تعد بحق عصب السلطة العامة حجوهيها، حمقودمة على سائي حظائف الدحلة 

 لأخيى.ا
حالضبط الإداري يعيفه الأستاذ عبد الغني بسيوني بأنه: "مجموع الإجياءا  حالأحامي  

 2.حالقويارا  التي تتخذها السلطة المختصة من أجل المحافظة على النظا  العا  في المجتمع"
فالنظا  العا  يعتبر المحور العا  الذي تدحر روله سلطا  الضبط بمختلف أنواعها، أح بالأريى 

 صيانته هي الهدف الأساسي للوائح الضبط الإداري.فإن 
سلطا  الضبط الإداري، فقود ردّد المشيع الهيئا  ختصا  بين تفادات لتداخل ااسح  

 هيئا  ضبط إداري عا ، تتمثل في رئيس المخوّلة بممارستها على سبيل الحصي، فتنقوسم إلى
ستوى الوطني. أما على المستوى المحلي فتشمل كل من الما على ح،، حهذزيي الأو الجمهورية، حال

 الوالي حرئيس المجلس الشعبي البلدي.
فيما يخص سلطا  الضبط الإداري  ماسبة لسلطا  الضبط الإداري العا . أهذا بالن 

 الخا ، فتتمثل في الوزراء. حالأصل عد  ممارسة الوزراء مها  الضبط الإداري العا  غير أن

                                                           
 .254 ، 4102عصا  علي الدبس، القوانون الإداري، الطبعة الأحلى، دار الثقوافة للنشي حالتوزيع، الأردن  1
 .873، 0990، طبعة، دار المعارف الإسكندرية، مصيذ بدحن  -دراسة مقوارنة–عبد الغني بسيوني عبد الله، القوانون الإداري  2
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، الذي 1ااسستثناء إمكانية ذلك لبعض الوزراء بحكم طبيعة القوطاع الوزاري، كوزيي الداخلية
له النصو  القوانونية يث خووّ  تتميز سلطته في مجا، الضبط الإداري العا  عن باقي الوزراء، بح

اخواذ القويارا  التي من شأنها المحافظة على  النظا  العا  على المستوى الوطني حارترا  الحيات  
من سلطا  الضبط   هما يجعلالعامة، خاصة من خلا، المدييية العامة للأمن الوطني، حهذا 

 الإداري العا  على خلاف القواعدة.
في الجزائي، هو ذلك الذي يمارسه الوالي ضمن الحدحد الجغيافية حالضبط الإداري المحلي  

الواسئية، حأيضا الضبط الإداري الذي يمارسه رئيس المجلس الشعبي البلدي ضمن ردحد اقليم 
 سيتمحور موضوع دراستنا رو، دحر الجماعا  المحلية في الحفاظ على النظا  العا . بلديته. ح

 :لموضوعة اــــــــــــــــــــــأهمي
إنَّ تناحلنا لهذا الموضوع له أهمية كبيرة، بحيث أن كل الدح، على اختلاف طبيعة نظامها  

بصورة أح بأخيى إلى المحافظة على نظامها العا  لضمان  السياسي حتيكيبة أفيادها، تسعى
 استقويارها.
 ا للجماعفي تحديد الصلاريا  المقويرة قانونا ,ن أهمية هذا الموضوع كذلك كما تكم 

هاته  ضوابط حالحدحد التي تمارس في ظلال حإيجادالمحلية في المحافظة على النظا  العا ، 
 السلطا .

  ـار الموضـــوع:ـــــــــــــــــــــــدوافع اختيـ
 أسباب  ذاتية حأخيى موضوعية تتمثل في الآتي: إن  اختيارنا لهذا الموضوع، جاء نتيجة  

 الأسباب الذاتية: -
في اهتمامنا بمجا، الإدارة المحلية حبالتحديد كل من الوالي حرئيس المجلس الشعبي البلدي،  تتمثل

حدراسة دحر صلاريا  كل شخص منهما في مجا، الحفاظ على النظا  العا ، الذي يعتبر 
 صيانته أهم حأساس المقووما  لضمان استقويار المجتمعا 

 

                                                           
داري حالحيات  العامة في ظل الظيحف ااسستثنائية في الجزائي ، رسالة مقودمة لنيل شهادة مقودحد مسعودة، التوازن الضبط الإ 1

  خوصص قانون إداري، كلية الحقوو  حالعلو  السياسية، قسم الحقوو ، جامعة محمد خيضي، بسكية دكتوراه الطور الثالث في الحقوو 
 .82  4102/4107السنة الجامعية
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 الأسباب الموضوعية: -
وضوعية، تكمن في القويمة العلمية للموضوع محل البحث، إذ أما بالنسبة للأسباب الم 

يعتبر من الموضوعا  الحيوية الهامة سواء من النارية العلمية أح العملية، حذلك نتيجة اتصاله 
بالحياة اليومية للأفياد ح مدى تأثيره على رقووقهم حرياتهام، حكذا معيفة الكيفية  اتصااس حثيقوا

ئيي حظيفة الضبط الإداري على المستوى المحلي الإقليمي عبر مختلف التي نظم بها المشيع الجزا
 النصو  القوانونية.

 وع:ـــــــــــــأهداف الموض
والي من ال هدف هذا الموضوع إلى تسليط الضوء على مختلف الصلاريا  الممنورة لكلي -

 المجلس الشعبي البلدي في مجا، الحفاظ على النظا  العا . حرئيس
ية في تأدية مهامها مختلف الوسائل القوانونية حالمادية المساعدة للجماعا  المحل معيفة -

 الضبطية على أكمل حجه.
 كما نهدف من خلا، هذه الدراسة إلى إثياء المكتبة القوانونية بدراسة متخصصة.

 صعوبـــــــــــــــــــــــــــات الدراسة: 
لمذكية، كما اس يخفى على الجميع هو بخصو  العوائق التي حاجهتنا في إنجاز هذه ا 

الوضع الياهن الذي تمي به سائي دح، العالم جياء الحدث الطارئ المتمثل في جائحة كورنا 
( الوباء العالمي نسأ، الله تعالى أن ييفع عنا هذا البلاء. حالذي من جيائه فيضت 09-)كوفيد

الجامعا   ينا عملية التنقول إلىالدحلة الحجي المنزلي على كافة التراب الوطني مما صعب عل
 حالمكتبا  بعد صدحر قيار إغلاقها.

 ة البحث:ـــــــإشكالي
هل الصلاحيات المخوَّلة قانونا تقودّ  يمكننا طيح الإشكالية التالية: "  من خلا، ما 

للوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي في مجال الضبط الإداري كفيلة بالمحافظة على النظام 
 ؟".العـــــــــــــــام

 التساؤاس  الفيعية المتمثلة في الآتي: ضالإشكالية بعحتندرج في إطار هذه 
 ماهي التدابير حالوسائل القوانونية المتارة لهذه السلطا  في هذا المجا،؟ -
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العا  ا، الحفاظ على النظا  الممنورة للجماعا  المحلية في مجحهل هذه السلطا   -
 بالحيية المطلقوة أ  خوضع لضوابط حقيود؟ تتمتع

فيما تتمثل ضوابط سلطا  الضبط الإداري المحلي في ممارسة صلاريتها عند تصادمها  -
 مع الحقوو  حالحيات  الفيدية؟

فياد من تعسُّف هاته حما هي الضمانا  القوانونية التي أقيها المشيع لحماية رقوو  الأ -
 لعا  ؟ا، الحفاظ على النظا  االسلطا  في مج

 ة:ـــــــــــــــــــة المتبعــــــــــــالمنهجي
، من خلا، استقويائنا لمجموعة من نه  الوصفيالملقود اعتمدنا في هذه الدراسة على  

هذه الدراسة على مجموعة  النصو  القوانونية حالتنظيمية حكذا المنه  التحليلي من خلا، ارتكاز 
كبيرة من القووانين حالتنظيما  ريث راحلنا تحليلها حاستخياج مختلف الآليا  الممنورة لهذه 

 مجا، الحفاظ على النظا  العا .هامها في لمالسلطا  في ممارستها 
 حهذا حفق خطة بحث تتكون من فصلين:  

 تضمن المبارث التالية ظ على النظا  العا الوالي في الحفا دحرالفصل الأح،: 
 المبحث الأح،: سلطا  الوالي في مجا، الحفاظ على النظا  العا      
 المبحث الثاني: حسائل المحافظة على النظا  العا      
 المبحث الثالث: آليا  اليقابة القوضائية للمحافظة على النظا  العا       

 فاظ على النظا  العا دحر رئيس المجلس الشعبي البلدي في الحالفصل الثاني: 
 سلطا  رئيس المجلس الشعبي البلدي في مجا، الحفاظ على النظا  العا المبحث الأح،:     
 ردحد سلطا  الضبط الإداري المبحث الثاني:    
 المبحث الث            الث: خضوع رئيس البلدية لسلطة رلو، الوالي    
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ََّّإن َّ          َّللضبط َّالوحيد َّهوالهدف َّبطريقةَّ الإداري َّالدولة َّفي َّالعام َّالنظام َّعلى المحافظة
1َّوقائيةَّوسابقةَّعلىَّعمليةَّالإخلالَّبالنظامَّالعام.

بالثلاثيةَّالكلاسيكية:َّالأمنَّالعام،َّالصحةَّالعامةَّوكثيراَّماَّارتبطَّمفهومَّالنظامَّالعامَّبماَّيعرفَّ
والسكينةَّالعامةَّ.َّلكنَّبحجمَّطبيعتهَّالمتطورةَّزماناَّومكانا،َّشهدَّالمفهومَّعناصرَّأخرىَّحديثة؛َّ
َّاستجدتَّوطرأتَّ َّوكونها َّاستحداثها َّبفكرة هاتهَّالحداثةَّلاَّتتصلَّبعاملَّالزمنَّبقدرَّاتصالها

َّيعاَّفيَّعدةَّأنظمةَّقانونية.علىَّتلكَّالثلاثيةَّالتقليديةَّالمكرّسةَّتشرَّ
الفضلَّفيَّتكريسَّبعضَّهذهَّالعناصرَّالحديثةَّللنظامَّالعامَّإلىَّمجلسَّالدولةَّالفرنسي2ََّّويرجع

َّالكرامةَّ َّواحترام َّالخصوصَّكلَّمنَّالآدابَّالعامة َّويقصدَّعلىَّوجه َّبذلك، الذيَّاعترفَّلها
 3الإنسانية.

َّالمختصةََّّوبهدفََََََّّّّّّ َّالإدارية َّالسلطات َّحددت َّالعام َّالنظام َّعلى َّالحفاظ َّغاية تحقيق
َّوهيئاتَّ َّالأول، َّوالوزير َّالجمهورية َّكرئيس َّاختصاصَّإقليميَّعام َّفهناكَّهيئاتَّلها بممارسته،
َّورئيسَّ َّالوالي َّمن َّكل َّفي َّوالمتمثلة َّمحددة، َّوإقليمية َّجغرافية َّحدود َّفي َّالصلاحية َّهذه تمارس

َّالمجلسَّالشعبيَّالبلدي.
َّالفصلَّلدراسةَّوتحديدَّدورَّالواليَّفيَّمجالَّالحفاظَّعلىَّالنظامَّوسنخصّ ََََََََّّّّّّّّ العام،َّصَّهذا
خلالَّالتطرقَّالىَّصلاحياتهَّفيَّهذاَّالميدانَّ)المبحثَّالأول(،َّوايضاَّمعرفةَّالوسائلَّالمتاحةََّّمن

يَّلهَّلقيامهَّبهذاَّالدورَّ)المبحثَّالثاني(،َّوكذاَّآلياتَّالرقابةَّالقضائيةَّعلىَّأعمالَّالضبطَّالإدارَّ
 )المبحثَّالثالث(.

َّ
َّ
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مجلسَّالدولةَّالفرنسيَّفيَّقرارَّحديثَّلهَّأنَّّاحترامَّكرامةَّالإنسانَّمنَّالنظامَّالعام،َّحيثَّقضىَّأنَّّالقرارَّالذيَّيمنعَّمسرحيةََّّاعتبر3

الأقزامَّتمسَّبكرامةَّالإنسان،َّويحقَّللإدارةَّمنعهاَّحفاظاَّعلىَّالنظامَّالعام.َّكماَّاعتبرهاَّعنصراَّمنَّعناصرَّالنظامَّالعام.َّوبالنسبةَّ
منَّالدستورَّالجزائريَّحيثَّجاء00ََّّنَّاعتبارَّالكرامةَّالإنسانيةَّعنصراَّمنَّعناصرَّالنظامَّالعامَّيتفقَّمعَّالمادةَّللقانونَّالجزائري،َّفإ

 فيهاَّ:"يحظرَّأيَّعنفَّبدنيَّأوَّمعنويَّأوَّأيَّمساسَّبالكرامة".
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 المبحث الأول: سلطات الوالي في مجال الحفاظ على النظام العام
،َّنجدَّبأنَّالواليَّهوَّالسلطةَّالمختصةَّبممارسة00َّ-18بالرجوعَّإلىَّقانونَّالولايةَّرقمََّّ

َّالوالي110ََّّاختصاصاتَّالضبطَّالإداري،َّوهذاَّحسبَّالمادةَّ منَّقانونَّالولايةَّالتيَّتنص:"
1َّعلىَّالنظامَّوالأمنَّوالسلامةَّوالسكينةَّالعموميةَّ".َّمسؤولَّعلىَّالمحافظة

َّبلََّّ َّلها، َّومتنوعةَّفلاَّيعتبرَّقانونَّالولايةَّفقطَّمصدرا وباعتبارَّصلاحياتَّالواليَّكثيرة
َّمنَّخلالَّالتطرقَّإلىَّصلاحياتَّالواليَّعبرَّمختلفَّ َّسنتعرضَّلدراستها هناكَّقوانينَّأخرى.

َّعناصرَّالنظامَّالعام.
 على العناصر التقليدية للنظام العام الأول: صلاحيات الوالي في الحفاظ المطلب
يتمتعَّالواليَّبسلطاتَّواسعةَّفيَّمجالَّالحفاظَّعلىَّالعناصرَّالتقليديةَّللنظامَّالعام،َّوالتيََّّ

َّالعناصرَّفيَّالأمنَّالعام،ََّّتمسَّ َّفتتمثلَّهذه َّممتلكاتهم، َّأو َّفيَّأنفسهم َّسواء المواطنينَّمباشرة،
َّالصحةَّالعامةَّوالسكينةَّالعامة.

 الفرع الأول: دور الوالي في الحفاظ على الأمن العام
َّوقوعَّ َّبمنع َّوذلك َّونفسه، َّماله َّعلى َّالإنسان َّيطمئن َّما َّكل َّالعام َّبالأمن ويقصد

َّعهاَّوالتيَّمنَّشأنهاَّإلحاقَّالأضرارَّبالأشخاصَّوالأموال.الحوادثَّ،َّأوَّاحتمالَّوقوَّ
فإنَّمفهومَّالأمنَّالعامَّحسبَّالوظيفةَّالإداريةَّللدولةَّهوَّالمحافظةَّعلىَّالسلامةَّالعامةََّّ،وعليه

 2بالعملَّعلىَّدرءَّومنعَّالمخاطرَّالتيَّتهددَّالأفرادَّبطريقةَّوقائيةَّوقبلَّوقوعها.
من110ََّّلأمنَّالعام،َّوذلكَّحسبَّالمادةَّلَّعلىَّالمحافظةَّعلىَّاوَّالمسؤوَّويعدَّالواليَّهَّ

قانونَّالولاية،َّوتوضعَّتحتَّتصرفهَّلتحقيقَّهذهَّالغايةَّمصالحَّالأمنَّوذلكَّقصدَّتنفيذَّالقراراتَّ
110.3َّإلى118ََّّالمتخذةَّفيَّإطارَّالمهامَّالتيَّوردتَّفيَّالموادَّمنَّ

َّالقوانََََََّّّّّّ َّفي َّالبحث َّالعام َّالأمن َّعلى َّالحفاظ َّمجال َّفي َّالوالي َّدور َّتوضيح ينَّيستوجب
الخاصة،َّنظراَّأنَّقانونَّالولايةَّلمَّيوضحَّدورهَّفيَّهذاَّالمجالَّبصورةَّدقيقةَّوواضحة،َّلذاَّنستدلَّ

                                                           
الصادرةََّّجبالولايةََّّجَّرَّ،يتعلق8018ََّّفبرايرَّسنة81ََّّ،الموافقَّل1011ََّّربيعَّالأولَّعام82ََّّ،َّمؤرخَّفي00َّ-18قانونَّرقم1َّ

 .18العدد8018ََّّفبراير89ََّّ
بوقريطَّعمر،َّالرقابةَّالقضائيةَّعلىَّتدابيرَّالضبطَّالإداري،َّمذكرةَّماجستيرَّفيَّالقانونَّالعامَّكليةَّالحقوقَّوالعلومَّالسياسيةَّ،َّجامعة2َّ

 .19،َّص8001/8000َّمنتوريَّ،َّقسنطينة،َّ
 .،َّالمشارَّإليهَّسابقا00-18منَّقانونَّرقم110ََّّإلى118َّأنظرَّالمواد3ََّّ
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َّرقم َّالعام،101َََّّّ-21بالمرسوم َّعلىَّالنظام َّلسلطاتَّالواليَّفيَّميدانَّالأمنَّوالمحافظة المحدد
َّتنظيمَّالمرورَّومجوالذيَّحدَّ َّأساساَّفيَّمجالَّالاجتماعات، الَّدَّمجالاتَّتدخلَّالواليَّوالمتمثلة

َّ.1الصيد
َّالاجتماعاتَّوالمظاهراتَّمجالَّ:أولا

بالاجتماعاتَّوالمظاهراتَّالعموميةَّعلىََّّالمتعلق822َّ-29منَّقانون11ََّّعرفتَّالمادةََّّ
أنَّهذهَّالأخيرةَّهيَّ"َّالمواكبَّوالاستعراضاتَّ،أوَّتجمهرَّالأشخاصَّوبصورةَّعامةَّ،َّهيَّجميعَّ

َّالمظاهراتَّالتيَّتجرىَّعلىَّالطريقَّالعمومي،َّويجبَّأنَّيصرحَّبها".
َّللواَََّّّ َّالقانون َّمنح َّوقد َّلممارستها، َّترخيص َّإلى َّتحتاج َّالأنشطة َّهذه َّأن َّالنص َّمن ليَّيتبين

صلاحيةَّمنحَّهذاَّالترخيصَّفيَّحالَّالمطالبةَّبه،َّباعتبارَّأنَّهذهَّالأنشطةَّتتسببَّفيَّالإخلالَّ
-91مكررَّمنَّقانون01ََّّبالنظامَّالعام،َّكماَّيحقَّللواليَّمنعَّممارستها،َّوهذاَّماَّتضمنتهَّالمادةَّ

َّفيَّقولها:َّ"يمكنَّللواليََّّأوَّمنَّيفوّضهَّمنعَّاجتماعَّإذاَّتبينَّأنهَّيشكلَّخطراَّحقيقياَّعلى19َّ
َّعلىَّحفظَّ َّأنَّالقصدَّالحقيقيَّمنَّالاجتماعَّيشكّلَّخطرا َّتبينَّجليا َّإذا الأمنَّالعموميَّأو

3َّ.النظامَّالعامَّمعَّإشعارَّالمنظّمينَّبذلكَّ"
بماَّأنَّّالواليَّيسهرَّعلىَّحمايةَّحقوقَّالمواطنينَّوحرياتهم،َّفلهَّسلطةَّمنعَّهذهَّالاجتماعاتَّقبلَّ

َّةَّكإجراءَّعلاجي.عقدهاَّكإجراءَّوقائي،َّوكذاَّحلَّالاجتماعَّوفضّهَّبالقوَّ
ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالمرورََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّتنظيم:ثـــانيا
َََََََّّّّّّّ َّرقم َّالمرور َّقانون َّله َّيخوّل َّذلك َّعلى َّوبناء َّإدارية، َّشرطة َّضابط َّالوالي 01َّ-10يعدّ

َّعبرَّ َّالأشخاص َّسلامة َّحفظ َّصلاحية َّوسلامتها، َّالطرق َّعبر َّالمرور َّحركة َّبتنظيم المتعلق
َّ َّالمادة َّفي َّوذلك ،َّ َّالولائية َّصلاحية80َّالطرقات َّللوالي َّأعطت َّوالتيََّّالتي َّالممهّلات، إقامة

َّ،صَّللحدَّمنَّالسرعةَّفيَّبعضَّالمسالكنصتَّعلىَّ"َّتشكلَّالممهلاتَّوسائلَّماديةَّتخصَّّ
                                                           

،َّيحددَّسلطاتَّالواليَّفيَّالميدانَّالأمن1921ََّّمايو82َّالموافق1001ََّّشعبانَّعام11ََّّمؤرخَّفي101ََّّ-21أنظرَّمرسومَّرقم1ََّّ
 .88العدد1921ََّّمايوَّسنة11ََّّهَّ،َّالموافقََّّل1001َّشعبانَّعام12ََّّوالمحافظةَّعلىَّالنظامَّالعامَّ.َّجَّرَّجَّ،الصادرةَّفيَّ

يتعلقَّبالاجتماعاتَّوالمظاهرات1929ََّّديسمبر11ََّّالموافقَّل1010ََّّامَّجمادىَّالثانيةَّع01َّمؤرخ82ََّّ-29قانونَّرقم2ََّّ
َّ.0هَّالعدد1010َّجمادىَّالثانيةَّعام80ََّّ،َّالصادرةَّفيَّج.ر.جالعموميةَّ،

82َّ-29يعدلَّويتممَّالقانونَّرقم1991ََّّديسمبر8ََّّالموافقَّل1011ََّّجمادىَّالأولىَّعام81ََّّمؤرخَّفي19ََّّ-91قانونَّرقم3َّ
َّ َّفي 11ََّّالمؤرخ َّالم1929َّديسمبر َّالصادرة َّر َّج َّالعمومية َّوالمظاهرات َّبالاجتماعات 80ََّّتعلق َّعام َّالأولى ه1018َّجمادى

 .18العدد
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َّ.َّ"يجبَّأنَّتوضعَّبمعاييرَّومقاساتَّموحدةَّعبرَّالترابَّالوطني
َّعلىَّاقتراحَّمنَّ َّمنَّالواليَّبناء َّمسبقة َّلرخصة يخضعَّوضعَّالممهلاتَّوأماكنَّإقامتها

َّرئيسَّالمجلسَّالشعبيَّالبلدي.
َّطريقَّيحد َّعن َّإقامتها َّوأماكن َّبوضعها َّالمتعلقة َّوالشروط َّالممهلات َّاستعمال د

المتعلقَّبتحديدَّقواعدَّحركةَّالمرورَّعبر121ََّّ-00،كماَّخوّلَّالمرسومَّالتنفيذيَّرقم1َّالتنظيم"
َّإقليمَّ َّداخل َّوالمواصلات َّالنقل َّحركة َّوضبط َّالمركبات َّوقت َّتنظيم َّصلاحية َّللوالي الطرق

2َّالولاية.
 يدمجالَّالصَّّ: ثـــالثا

َّمنحََّّ َّلسلطة َّمنَّخلالَّامتلاكه َّوهذا َّعملياتَّالصيد، يعتبرَّالواليَّمسؤولاَّعنَّرقابة
-00منَّالقانون02ََّّالترخيصَّبهذهَّالعمليةَّلتحقيقَّغايةَّالأمنَّالعامَّوهذاَّماَّتضمنتهَّالمادةَّ

المتعلقَّبقواعدَّممارسةَّالصيد:َّ"َّتسلمَّرخصةَّالصيدَّوتثبتَّصلاحيتهاَّمنَّقبلَّالواليَّأو00ََّّ
َّ َّعنه َّينوب َّالدائرَّمن َّرئيس َّالطلبأو َّصاحب َّإقامة َّمقر َّيوجد َّحيث َّسلطة3ََّّ"ة َّأن كما

َّ َّالمادة َّعليها َّنصت َّالصيد َّفترات 01ََّّتخصيص َّالمرسوم 008ََّّ-01من َّيحدد شروطَّالذي
َّيقررَّالواليَّماَّيأتي:َّ"ممارسةَّالصيدَّوالتيَّتنصَّعلى

 َََّّّأدناه.01َّفتراتَّالصيدَّفيَّإطارَّماَّحددتهَّأحكامَّالمادة
 َّالمرخصَّبصيدها.مختلفَّأنواعَّالطرائد 
 ."4عددَّالطرائدَّالتيَّيسمحَّباصطيادهاَّفيَّكلَّيومَّصيدَّوفيَّكلَّمنطقةَّصيد 

                                                           

10َّ-01يعدلَّويتممَّالقانونَّرقم8010ََّّفبراير11ََّّالموافقَّل1012ََّّجمادىَّالأولىَّعام19ََّّمؤرخَّفي01ََّّ-10رقمََّّقانون1َّ
َّالمرورَّعبرَّالطرقَّوسلامتها8001ََّّغشتَّسنة19ََّّالموافقَّل1088ََّّجمادىَّالأولىَّعام89ََّّالمؤرخَّفيَّ والمتعلقَّبتنظيمَّحركة

 .18ع88/8/8010ََّّوأمنهاَّجَّرَّالصادرةَّ
2ََّّ يحددَّقواعدَّحركةَّالمرورَّعبرَّالطرقَّ.ج.ر.ج8000ََّّفبراير82ََّّمؤرخَّفي121ََّّ-00المرسومَّالتنفيذيَّرقم98ََّّأنظرَّالمادة

 .01العدد8000ََّّنوفمبر82َّالصادرةَّ
يتعلقَّبالصيد.َّج.ر.جَّالصادرة8000ََّّغشت10ََّّالموافقَّل1081ََّّجمادىَّالثانيةَّعام80ََّّمؤرخَّفي00ََّّ-00قانونَّرقم3ََّّ

 .11ع8000ََّّغشت11ََّّ
يحددَّشروطَّممارسةَّالصيد8001ََّّديسمبر08ََّّهـَّالموافقََّّل1080ذيَّالقعدة11ََّّمؤرخَّفي008ََّّ-01يذيَّرقمَّمرسومَّتنف4َّ

َّ.09العدد8001ََّّديسمبر01ََّّج.ر.ج.َّالصادرةَّ
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والهدفَّمنَّهذهَّالإجراءاتَّهوَّالقضاءَّعلىَّالحيواناتَّالضارةَّومنعهاَّمنَّالتشردَّفيَّالطرقاتَّ
 لأنهاَّتمسَّالأمنَّالعام.

يوقّعهَّالواليَّمنَّنفسَّالمرسومَّعلىَّقراراتَّانطلاقَّموسمَّالصيدَّالذي00ََّّكماَّأضافتَّالمادةَّ
1َّيوماَّقبلَّفتحَّموسمَّالصيد.10َّخلالَّ

 الفرع الثاني: دور الوالي في الحفاظ على الصحة العامة 
َّومنعََََََّّّّّّ َّمنَّاعتلالَّالصحة َّأو َّالأمراض َّخطر َّمن َّالجمهور َّصحة َّالعامة ويقصدَّبالصحة

َّللمساسَّبالصحةَّ َّيكونَّعاملاَّيحتملَّأنَّيكونَّسببا َّ،والاحتياطَّمنَّكلَّما َّالأوبئة انتشار
العامة،َّفتقومَّالإدارةَّبتحصينَّالأفرادَّضدَّالأمراضَّالمعدية،َّوتقومَّبالمحافظةَّعلىَّسلامةَّمياهَّ
َّالشوارعَّ َّنظافة َّعلى َّوالمحافظة َّالقمامة َّوجمع َّالمجاري َّوإعداد َّللبيع َّالمعدّة َّوالأطعمة الشرب

 2والأماكنَّالعامةَّإلىَّغيرَّذلكَّمنَّالأعمالَّالتيَّتلتزمَّللمحافظةَّعلىَّصحةَّالجمهور.
لناَّجلياَّدورَّالواليَّفيَّمجالَّالحفاظَّعلىَّالصحةَّالعامةَّكممثلَّللولايةَّوالدولةَّمنَّخلالََّّيتبينوَّ

المتعلقَّبحمايةَّالصحةَّوترقيتهاَّمنَّخلال01ََّّ-21،َّكذلكَّالقانونَّرقم00َّ-18قانونَّالولاية
َّ َّالوباء18ََّّالمادة َّظهور َّمن َّللوقاية َّالمناسبة َّالتدابير َّوضع َّصلاحية َّللوالي َّمنحت َّالتي منه

3َّلىَّأسبابَّالأمراضَّفيَّأصلها.والقضاءَّع
 :َّالأمراضَّالعقليةأولا

َّصلا َّخلالتتجلى َّمن َّالمجال َّهذا َّفي َّالوالي ََّّحية َّمريض َّلوضع َّالترخيص َّالاستشفاءَّمنح في
َّبعدَّالا َّوهذا َّأسبابََّّهسليرَّتماسَّالذيَّلالإجباري، َّحيثَّيذكر َّطبيبَّالأمراضَّالعقلية إليه

اتخاذَّهذاَّالإجراءَّالضروري،َّوأنَّخروجَّهذاَّالمريضَّيشكلَّخطراَّعلىَّالنظامَّالعام،َّوهذاَّماَّ
01.4َّ-21منَّقانون180ََّّنصتَّعليهَّالمادةَّ

                                                           

َّ،َّمرجعَّسابق.008-01َّمنَّالمرسومَّالتنفيذيَّرقم00ََّّأنظرَّالمادة1ََّّ
 .00َّص8010َّلتوزيع،َّالجزائرَّسليمانيَّهندونَّالضبطَّالإداري،َّبَّذَّطَّ،َّدارَّهومةَّللطباعةَّوالنشرَّوا2
َّالموافقَّل1001َّجمادىَّالأولىَّعام01ََّّمؤرخَّفي01َََّّّ-21منَّقانونَّرقم18ََّّنظرَّالمادة3ََّّ يتعلق1921ََّّفبرايرَّسنة11ََّّهـ

 .02،َّالعدد1921َّفبراير10َّبحمايةَّالصحةَّوترقيتهاَّج.ر.جَّالصادرةَّ
 ،َّمرجعَّسابق.01-21منَّقانون180ََّّأنظرَّالمادة4ََّّ
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التماسَّالاستشفاءَّالإجباريَّلاَّداعيَّله،َّوهذاَّبعدَّإجراءَّالخبرةَّالطبيةَّللمريض،ََّّإذاَّاتّضحَّأنَّ
من181ََّّبذلك،َّوهذاَّحسبَّالمادةََّّطبيبَّالأمراضَّالعقليةَّعلموي َّالترخيص،فلاَّيمنحَّالواليَّ

َّ.01-21قانونَّرقمَّ
َّ.رَّويمكنَّتمديدهاَّبقرارَّمنَّالواليأشه01َّيتخذَّقرارَّالاستشفاءَّالإجباريَّلمدةَّأقصاهاَّ

َّالمريضَّمنَّالمؤسسةَّالتيَّيعاج َّفيهاَّيجبَّعلىَّطبيبَّالأمراضَّالعقليةَّأنَّوفي َّحالةَّفرارَّهذا
َّماَّتضمنتهعلمَّالواليَّفوراَّويرسلَّإليهَّشهادةَّتخصَّوضعيةَّالمريض،َّوتبينَّمدىَّخطورتهَّوهذاَّي َّ

01.1َّ-21منَّقانون111ََّّالمادةَّ
َّعلىَّصحةَّالأغذيةَّالرقابةَّ:ثـــانيا

العامةَّإذاَّتبينَّلهاَّأنَّمادةَّغذائيةَّماَّأصبحتَّتشكلَّخطراَّعلىَّقَّالسلطةَّيقعَّعلىَّعاتََََََّّّّّّ
مهورَّولوَّعنَّطريقَّالقوةَّالإجراءاتَّبغرضَّمنعَّبيعهاََّّأوَّعرضهاَّللجَّصحةَّالأفراد،َّاتخاذَّكل

َّ.2العمومية
َّالأساسَّيستطيعَّالواليَّأنَّيضعَّوعلىَََََََََّّّّّّّّّ َّتعريضَّالمأكولاتَّللتلوث،َّهذا لوائحَّيمنعَّبها

َّ َّالسلع َّبعض َّمنع َّالإجراءاتَّأو َّاتخاذ َّدون َّالطلق َّالهواء َّعلى َّوبيعها َّعرضها َّمن واللحوم
َّالصحيةَّاللازمة.

َّتبينَّحمايةَّالمستهلكََّّإطاروفيَََََّّّّّ َّلتقاريرَّطبيةَّأنَّالماشيةَّمثلاَّفيَّيمكنَّللواليَّإذا لهَّاستنادا
أنَّيمنعَّأسواقَّالمواشيَّفيَّتلكَّالمنطقةََّّ،المستهلكصحةَّعانيَّمنَّأمراضَّتهددَّمكانَّمحددَّت

المتعلقَّبالقواعدَّالعامةَّلحمايةَّالمستهلك08ََّّ-29المادةَّالثانيةَّمنَّقانونَّرقمََّّاَّتضمنتهموهذاَّ
3َّ.بقولها"َّ...َّضمانَّخلوَّالمنتوجَّمنَّخطرَّمنَّشأنهَّيمسَّبمصلحةَّالمستهلك"

 منَّالأوبئةَّومكافحتهاَّالوقاية:ثـــالثا
جاءَّعلى81ََّّفيَّمادته01ََّّ-21مفهومَّمكافحةَّالأوبئةَّحسبَّقانونَّالصحةَّرقمَّ

أنهَّ"مجموعَّالأعمالَّالتيَّتستهدفَّمعرفةَّعواملََّّالبيئةَّذاتَّالتأثيرَّالسلبيَّفيَّالإنسانَّبقصدَّ

                                                           

 ،َّمرجعَّسابقَّ.01َّ-21منَّقانون181،111ََّّأنظرَّالمواد:1ََّّ

َّ.100-101ص8011ََّّ،َّدارَّجسورَّللنشرَّوالتوزيعَّ،َّالجزائر،08َّعمارَّبوضياف،َّالوجيزَّفيَّالقانونَّالإداريَّالطبعة2َّ
لعامةَّيتعلقَّبالقواعدَّا1929َّفبراير00ََّّهَّالموافقَّل1009َّمؤرخَّفيَّأولَّرجبَّعام08ََّّ-29منَّقانونَّرقم08ََّّأنظرَّالمادة3ََّّ

ج.ر.ج8009ََّّفيفري81ََّّمؤرخَّفي01ََّّ-09معدلَّومتممَّبقانونَّرقم1929ََّّفيفري2ََّّلحمايةَّالمستهلكَّج.ر.جَّالصادرةَّفيَّ
 .8009مارس02ََّّصادرةَّفي11ََّّعددَّ
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َّالتيَّ َّالصحية َّالمقاييس َّتحديد َّوكذلك َّعليها َّالقضاء َّأو َّالعوامل َّهذه َّمن التقليل
1َّ.اةَّوالعمل"تستهدفَّتوفيرَّظروفَّسليمةَّفيَّالحي

َّأك َََََََّّّّّّّ َّكما َّالمادة َّتدابير89ََّّدت َّبتطبيق َّملزم َّالوالي َّأن َّعلى َّبالصحة َّالمتعلق َّالقانون من
النقاوةَّوالنظافةَّومحاربةَّالأمراضَّالوبائيةَّومكافحةَّتلوثَّالمحيطَّوتطهيرَّظروفَّالعملَّوالوقايةَّ

َّ َّوالمقاييس َّالقواعد َّمراعاة َّلضمان َّاللازمة َّالإجراءات َّتطبيق َّوكذا َّأماكنَّالعامة، َّفي الصحية
2َّالحياةَّاليومية،َّويأمرَّبتفعيلَّمراقبةَّمدىَّاحترامَّالقواعدَّالصحية.

المتعلقَّبحمايةَّالبيئةَّقدَّمنحَّللواليَّصلاحيةَّواسعةَّفيَّمجال10ََّّ-01كماَّنجدَّأنَّالقانونَّرقمَََّّّ
منَّخلالَّمحاربةَّالتلوثَّالذيَّيعتبرَّمصدراَّللأمراضَّالمختلفةَّالتيَّتمسََّّالعموميةَّوذلكالصحةَّ
يقومَّبإعذارصاحبََّّأنمنهَّبأنهَّيمكنَّللوالي81ََّّالأفراد،َّبحيثَّجاءَّفيَّمفهومَّالمادةََّّبصحة

وريةَّلإزالةَّكلَّالأخطارَّوَّالأضرارَّالناتجةَّعنَّنشاطَّالمنشأةَّويحددَّلهَّآجالَّاتخاذَّالتدابيرَّالضرَّ
3َّبتوازنه.َّضَّالوسطَّالبيئيَّللخطر،َّوتخلَّّالمنشأةَّالتيَّتعرَّّ

المتعلقَّبتدابيرَّالوقايةَّمنَّانتشارَّوباءَّفيروس19َََّّّ-80وقدَّجاءَّالمرسومَّالتنفيذيَّرقمََّّ
َّ)كوفيد َّليوسّ 4ََّّ(19-كورونا َّالأوبئةَّومكافحته، َّمن َّالوقاية َّفي َّالوالي َّصلاحيات َّمن ع

إطارَّالحدَّمنَّانتشارَّالوباء،َّبأنهَّيمكنَّللواليََّّمنهَّوفي01َّومكافحتهاَّ،َّحيثَّجاءَّفيَّالمادةَّ
َّالغلقَّالذيَّطالَّمحلاتَّبيعَّالمشروباتَّومؤسساتَّوفضاءاتَّ َّتوسيعَّإجراء المختصَّاقليميا

َّالترفيهَّوالتسليةَّوالعرضَّوالمطاعمَّليشملَّأنشطةَّأخرىَّبموجبَّقرارَّمنه.
مياَّأنَّيتخذََّّختصَّإقليمنَّنفسَّالمرسوم:َّعلىَّأنهَّيمكنَّللواليَّالم10َّكماَّنصتَّالمادةََّّ

َّكلَّإجراءَّيندرجَّفيَّإطارَّالوقايةَّمنَّانتشارَّهذاَّالوباء.

                                                           

َّ،َّمرجعَّسابق01َّ-21قانونَّرقم1ََّّ
َّمرجعَّسابق01ََّّ-21منَّقانون89ََّّانظرَّالمادة2ََّّ
ج.ر.جَّصادرةَّفي8001ََّّالبيئةَّفيَّإطارَّالتنميةَّالمستدامة،َّمؤرخَّفيَّجويليةََّّيتعلقَّبحماية10َّ-01منَّقانون81َََّّّانظرَّالمادة3ََّّ

 .8001جويلية80ََّّ
هوَّمرضَّمعدَّيسببهَّفيروسَّآخر،َّتمَّاكتشافهَّمنَّسلالةَّفيروساتَّكورونا.َّولمَّيكنَّهناكَّأيَّعلمَّبوجودَّهذا19ََّّ-مرضَّكوفيد4

الآنَّإلى19ََّّ-(َّوقدَّتحوّلَّكوفيد8019انونَّالأولَّ)ديسمبرالفيروسَّالجديدَّومرضهَّقبلَّبدءَّتفشيهَّفيَّمدينةَّووهانَّالصينيةَّفيَّك
 تؤثرَّعلىَّالعديدَّمنَّبلدانَّالعالم.َّجائحة
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نصوصَّعليهمَّفيَّهذاَّالقانون،َّكماَّهَّمنَّتسخيرَّكلَّالوسائلَّوالأشخاصَّالموهذهَّالصفةَّتمكنَّّ
1َّكنهَّتسخيرَّأيَّمنشأةَّعموميةَّأوَّخاصةَّلضمانَّالحدَّالأدنىَّمنَّالخدماتَّللمواطنين.يم

 الحفاظ على السكينة العامة.الفرع الـثـــالث: دور الوالي في 
َّمنَّعنا َّعنصرا َّباعتبارها َّالعامة َّيقصدَّبالسكينة َّالتقليديَّوهدفا َّالعام َّالنظام منَّصر

َّ َّالكفيلةَّوهدفا َّالإجراءات َّكافة َّاتخاذ َّمقاصده، َّمن َّومقصدا َّالإداري َّالضبط َّأهداف من
َّالإزعاجَّ َّمظاهر َّومنع َّالعامة، َّوالأماكن َّالطرق َّفي َّوالسكون َّالهدوء َّعلى َّبالمحافظة الكفيلة

َّ َّوالمضايقات َّمنَّالإزعاج َّدرجة َّعلى َّوتكون َّالمجتمع، َّفي َّوالعادي َّالمألوف َّالحد َّتتجاوز التي
2َّ.منَّالجسامة،َّبحيثَّتخوّلَّلسلطاتَّالضبطَّالإداريَّالتدخّلَّلمنعهاَّ

فيقعَّعلىَّسلطةَّالضبطَّواجبَّالقضاءَّعلىَّالضوضاءَّسواءَّكانتَّصادرةَّمنَّأفرادَّ
فقدَّأجازَّالقضاءَّلسلطةَّالناسََّّأمَّمنَّالمصانعَّوالمؤسساتَّالمختلفةَّأمَّمنَّالأشغالَّالعامةَّلذاَّ

لاَّمتىَّترتبَّعلىَّتشغيلهاَّالضبطَّالحقَّفيَّإصدارَّقراراتَّعامةَّمنظمةَّلحظرَّتشغيلَّالمطاحنَّلي
َّ َّهذا َّأجراسَّفي َّتنظيم َّالضبط َّلسلطة َّالقضاء َّأجاز َّوكذلك َّللسكان َّوإزعاجا َّقلقا الوقت

3َّالكنائسَّوتحديدَّالأماكنَّالتيَّيجوزَّفيهاَّإطلاقَّأبواقَّالسيارات.
محاربةَّكلَّمصدرَّمجالَّالحفاظَّعلىَّالسكينةَّالعامةَّ،َّفيَّصلاحياتَّالواليَّفيََّّوتكمن

للإزعاجَّفيَّالشوارعَّوذلكَّباتخاذَّالتدابيرَّاللازمةَّوَّالمناسبةَّالتيَّتكفلَّالهدوء،َّوذلكَّمنَّخلالَّ
َّتنظيمَّالمظاهراتَّأولاَّوتنظيمَّالمرورَّثانياَّوكذاَّتنظيمَّالنشاطاتَّثالثا.

 المظاهراتَّتنظيم :أولا
فاتهاَّالسلبيةَّعلىَّتبَّعلىَّتجمعاتَّالأشخاصَّأوَّالمظاهراتَّومخلَّّترَّاَّللنتائجَّالتيَّتبتجن ََّّ

َّالعمومية َّالعمومية4َّالسكينة َّبالمظاهرات َّللقيام َّالوالي َّمن َّترخيص َّعلى َّالحصول َّيستوجب ،
للواليَّأنََّّللحفاظَّعلىَّالسكينةَّالعامة،َّوهذاَّطبقاَّللقانونَّالمتعلقَّبالمظاهراتَّالعمومية،َّويمكن

                                                           
َّالموافقَّل1001َّرجب81ََّّمؤرخَّفي19ََّّ-80منَّالمرسومَّالتنفيذيَّرقم10ََّّ-1أنظرَّالمادتين1َّ ،َّيتعلق8080َّمارس81ََّّهـ

 .8080مارس81َّ،َّالصادرةَّبتاريخ11َّجَّرَّجَّالعددََّّ(َّومكافحته19-بتدابيرَّالوقايةَّمنَّانتشارَّوباءَّفيروسَّكوروناَّ)كوفيد
فيََّّالدكتوراهمقدمةَّلنيلَّشهادةََّّالعامةَّأطروحةيامةَّابراهيم،لوائحَّالضبطَّالإداريَّبينَّالحفاظَّعلىَّالنظامَّالعامَّوضمانَّالحريات2َّ

 .110،َّص8010/8011والعلومَّالسياسية،َّجامعةَّأبيَّبكرَّبلقايد،َّتلمسان،َّالحقوقالقانونَّالعام،َّكليةَّ
 .110ص1991َّعادلَّالسعيدَّمحمدَّأبوَّالخير،َّالضبطَّالإداريَّوحدودهَّبدونَّطبعة،َّمطابعَّالطوبجيَّ،َّالقاهرة3َّ
فتانَّصبرينة،َّصلاحيةَّالواليَّفيَّمجالَّالحفاظَّعلىَّالأمنَّوالحفاظَّعلىَّالنظامَّالعام،َّمذكرةَّشهادةَّماجستيرَّفيَّالقانونَّكلية4ََّّ

 110ص8011َّزائرَّ،َّالحقوقَّوالعلومَّالسياسةَّجامعةَّيوسفَّبنَّخده،َّالج
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َّمكانَّالاجتماع،َّوأنَّيقترحَّمكاناَّبديلاَّتتوفرَّفيهَّالضماناتَّاللازمةَّالمنظمينَّتغييريطلبَّمنَّ
َّ َّخلال َّوذلك َّالسكينة 80ََّّلتحقيق َّالتصريح َّإيداع َّمن َّمسلك1َّساعة َّتغيير َّيمكنه ،كما

-91منَّقانونَّرقم12َّةَّالمادَّماَّتضمنتهعلىَّحسبََّّلها.َّوهذاالمظاهرةَّلضمانَّالسيرَّالعاديَّ
َّلتأثيرَّالأجهزة19َّ الصوتيةَّالمستعملةَّفيَّالمظاهراتَّعلىَّراحةَّالمواطنينَّوسكينتهمَّفقدََّّونظرا

ماَّشأنها،َّتتمثلَّفيَّالحصولَّعلىَّرخصةَّمسبقةَّمنَّالواليَّلاستعمالهاَّوهذاَّبوضعتَّضوابطَّ
َّ.192َّ-91منَّالقانون08ََّّمكرر80عليهَّالمادةََّّنصت

ياتَّالضجيجَّالمنظمَّلإثارةَّالضجيجَّليحددَّمستو120ََّّ-91وجاءَّالمرسومَّالتنفيذيَّرقمَََََّّّّّ
َّالمقبولةَّوالتيَّقسمهاَّإلىَّقسمين:

َََََََََّّّّّّّّّ َّب َّحددها َّالعمومية َّوالأماكن َّالسكنية َّللمناطق َّمن00ََّّبالنسبة َّالنهار َّفي دسيبل
َّ َّو ،َّ َّالعشرين َّو َّالثانية َّإلىَّالساعة َّالسادسة َّالثانية01ََّّالساعة َّالساعة دسيبلَّفيَّالليلَّمن

3َّوالعشرينَّإلىَّالساعةَّالسادسةَّصباحا.
 المرورَّتنظيم: ثـــانيا

تعتبرَّوسائلَّالنقلَّبأنواعهاَّالمختلفةَّمصدراَّللضوضاءَّمعَّاختلافَّدرجاتهاَّمنَّوسيلةََّّ
4َّتؤثرَّعلىَّهدوءَّوسكونَّالطرقَّوالأماكنَّالعامة.إلىَّأخرىَّوبالتاليَّفإنهاَّ
َّوأمنهاَّوَّالمتعلقَّبتنظيمَّحركةَّالم10َّ-01فقدَّجاءَّالقانونَّرقمَّ نظراَّرورَّعبرَّالطرقَّوسلامتها

امَّبحصرَّدَّقصوتي،َّفقسائقيَّالسياراتَّفيَّالطرقَّالعامةَّللمنبهَّالَّالناتجَّعنَّاستعمالللإزعاجَّ
دَّعلىَّعدمَّتجاوزَّمقدارَّالضجيجَّالذيَّلاتَّالضرورةَّوالخطرَّالفوري،َّكماَّأكَّاستعمالهاَّفيَّحا

5َّمنه.01َّتنظيمَّوهذاَّماَّتضمنتهَّالمادةَّاليصدرَّعنَّالسياراتَّالمستوياتَّالمحددةَّفيَّ
من01ََّّعاجاتَّوالضجيجَّالصادرَّعنَّاستعمالَّالسياراتَّنصتَّالمادةَّوكذلكَّفيماَّيخصَّالإزَّ

َّ َّرقم َّالتنفيذي 010ََّّ-01المرسوم َّالقصوى َّللمستويات َّوالغازاتََّّلانبعاثالمحدد الأدخنة
                                                           

 ،َّمرجعَّسابقَّ.19َّ-91منَّقانون8ََّّمكرر80ََّّ-12-1انظرَّالمواد1ََّّ
 ،مرجعَّسابق.19َّ_91،منَّقانون12َّانظرَّالمادة1َّ
82َّينظمَّإثارةَّالضجيجَّجَّرَّجَّالصادرةَّفي1991ََّّيوليوَّسنة80ََّّمؤرخَّفي120َّ-91منَّالمرسومَّالتنفيذيَّرقم8َّانظرَّالمادة3ََّّ

10َّ،َّالعدد1991َّيوليوَّ
إسماعيلَّجابوريَّ،َّاختصاصاتَّالواليَّورئيسَّالمجلسَّالشعبيَّالبلديَّفيَّالمحافظةَّعلىَّالسكينةَّالعموميةَّكإحدىَّأهدافَّالضبط4َّ

َّ.18ص8010ََّّسنة10ََّّعددََّّ،جامعةَّقاصديَّمرباحَّ،الإداريَّفيَّالجزائر،َّمجلةَّدفاترَّالسياسةَّوالقانون،َّكليةَّالحقوق
َّمرجعَّسابق.10َّ-01منَّقانون01ََّّانظرَّالمادة5ََّّ
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كميةَّالدخانَّوالغازاتَّالسامةَّالتيَّ"َّلاَّيجوزَّأنَّتتجاوزَََّّّ:السامةَّوالضجيجَّفيَّالسياراتَّعلى
1َّ.ثهَّالمستوياتَّالمحددةَّعنَّطريقَّالتنظيم"تنفثهاَّالسياراتَّوكذاَّالضجيجَّالذيَّتحد

 الصناعيةَّوالتجاريةَّالنشاطاتَّتنظيمَّثـــــالثا:
المحددَّلشروطَّوَّكيفياتَّإنشاءَّوتنظيم111ََّّ-18حسبَّماَّجاءَّبهَّالمرسومَّالتنفيذيَّ

إنشاءَّوتنظيمَّالفضاءاتَّالتجاريةَّفقدَّأعطىَّللواليَّسلطاتَّواسعةَّفيَّمجالَّالتنظيمَّوالضبطَّ
 2منَّنفسَّالمرسوم.81َّمنهَّوكذاَّالمادة19ََّّالمادةَّوالضبطَّالإداريَّويتجلىَّذلكَّمنَّخلالَّ

 2المرسوم.
المتعلقَّبضبطَّالتنظيمَّالمطبقَّعلىَّالمؤسسات192َََّّّ-01كماَّأخضعَّالمرسومَّالتنفيذيَّرقمَََّّّ

َّالمصنَّّ َّقبل َّمن َّمسبق َّترخيص َّعلى َّالحصول َّإلى َّالمصنفة َّالمؤسسات َّالبيئة َّلحماية ،3ََّّالواليفة
َّوالآلاتَّذاتَّ َّالسيارات َّوصيانة َّإصلاح َّتفوقَّالمحركَّكورشات َّكانت َّبعد8َّم100إذا على

َّالأخطار01َََّّّ َّبتقدير َّالوالي َّيقوم َّالمنشآت َّلهذه َّالترخيص َّفقبل َّالسكن، َّأماكن َّمن كلم
4َّا.هوالمضايقاتَّالناتجةَّعن

 ظ على عناصر النظام العام الحديثاالوالي في الحف الثاني: صلاحيات المطلب
نتيجةَّلمَّتبقَّأهدافَّوظيفةَّالضبطَّالإداريَّمحصورةَّفيَّالثلاثيةَّالتقليدية،َّبلَّتجاوزتهاَّ

بَّتدخلاتَّالدولةَّوتطورَّالتشريعَّوالاجتهادَّالقضائي،َّإلىَّأهدافَّحديثةَّتتعلقَّعَّوتشعَّّتوسَّ
َّبالنظامَّالعامَّالخلقيَّوالآدابَّالعامةَّوجمالَّالمدنَّورونقها،َّالنظامَّالعامَّالاقتصاديَّوالنظامَّالعام

َّ َّتعدَّالدولةَّمجرد َّالعمرانيَّحيثَّلم َّالتنظيمَّبلَّأصبحتَّفاعلالبيئيَّو منََّّمتدخلَّفيَّعملية
فيَّالحياةَّالاجتماعيةَّوالاقتصاديةَّوالثقافيةَّومنَّثمَّتوسعتَّوظيفتهاَّالضبطيةََّّالأساسيةَّالفواعل

5َّلتشملَّالمحافظةَّعلىَّاستقرارَّالحياةَّفيَّالمجتمعَّوتوازنها.
                                                           

المحددَّللمستوياتَّالقصوىَّلانبعاثَّالأدخنةَّوالغازاتَّالسامةَّفي8001ََّّنوفمبر1ََّّمؤرخَّفي010ََّّ-01مرسومَّتنفيذيَّرقم1ََّّ
َّ.8001نوفمبر9ََّّصادرةَّفي02ََّّالسياراتَّجَّرجَّعَّ

َّيحددَّالشروطَّوكيفياتَّإنشاءَّوتنظيم8018َّمارس1ََّّمؤرخَّفي18/111ََّّمنَّالمرسومَّالتنفيذيَّرقم81ََّّ-19أنظرَّالمادتين2ََّّ
 8018مارس11ََّّصادرةَّفيََّّ،11عددََّّ،جَّرَّجَّ،الفضاءاتَّالتجاريةَّوممارسةَّبعضَّالأنشطةَّالتجارية

يتعلقَّبضبطَّالتنظيمَّالمطبقَّعلىَّالمؤسسات8001ََّّماي11ََّّمؤرخَّفي192َََّّّ-01منَّالمرسومَّالتنفيذيَّرقم01ََّّأنظرَّالمادة3ََّّ
َّ.8001جوان00ََّّصادرةَّفيََّّ،10عددََّّ،جَّرَّجَّ،المصنفةَّلحمايةَّالبيئة

َّ،َّينظمَّإثارةَّالضجيج،َّمرجعَّسابق.120ََّّ–91َّمنَّالمرسومَّالتنفيذيَّرقم01ََّّأنظرَّالمادة4َّ
 808طبعة،َّدارَّالفكرَّالجامعيَّ،َّالقاهرةَّ،َّبدونَّسنةَّنشرَّصَّذكرَّمحمدَّفؤادَّعبدَّالباسط،َّالقانونَّالإداريَّبدون5
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َّأدَّّتطورَّوتوسعَّمدلولََّّإنََََََّّّّّّ َّالعام َّالنظام ،َّ التطرقَّسنحاولَّىَّإلىَّظهورَّعناصرَّجديدة
دراسةَّصلاحياتَّالواليَّفيَّالحفاظَّعلىَّعناصرَّالنظامَّالعامَّ،َّمنَّخلالَّفيَّهذاَّالمطلبَّاليهاَّ

َّالحديث.
 الفرع الأول: المحافظة على الأخلاق والآداب العامة 

َّالفقيهَّهوريوََََََّّّّّّ َّالماديَّالذيَّ"َّيرىَّ َّعلىَّالنظام يعنيَّعدمَّوجودَّالاضطراباتَّبأنهَّعلاوة
يوجدَّالنظامَّالخلقيَّالذيَّيرميَّإلىَّالمحافظةَّعلىَّماَّيسودَّمنَّاعتقاداتَّوأحاسيسَّ،والفوضىَّ

1َّ".داخلَّالمجتمع
فيَّقانونَّنجدَّأنَّالمشرعَّالجزائريَّلمَّيشرَّصراحةَّإلىَّصلاحياتَّالواليَّفيَّمجالَّالآدابَّالعامةَّ

َّكالآتي:قوانينَّمتفرقةَّنذكرهاََّّالولايةَّولكنَّنجدهاَّفيَّ
 َّحيث09ََّّالمتعلقَّبالاجتماعاتَّوالمظاهراتَّفيَّمادته19ََّّ-91فمثلاَّنجدَّفيَّالقانونَّرقم

مَّلهَّمنََّّانَّالطلبَّالذيَّقدَّمنحَّللواليَّسلطةَّمنحَّترخيصَّللقيامَّبمظاهرةَّلكنََّّإذاَّتبيّنَّ
 2أجلَّالقيامَّباجتماعَّأوَّمظاهرةَّمخلةَّللآدابَّالعامةَّفلاَّيمنحَّالترخيصَّويقومَّبمنعها.

 علىَّأنهَّيمكن10ََّّادتهَّالمتعلقَّباستغلالَّبيعَّالمشروباتَّفيَّم01َّ-01لأمرَّكذلكَّنصَّا
َّلاَّ َّلمدة َّوذلك َّالوالي َّمن َّصادر َّقرار َّبموجب َّوالمطاعم َّالمشروبات َّمحلات َّبإغلاق الأمر

َّ َّبقصد01ََّّتتجاوز َّوإما َّالمحلات َّبهذه َّالمتعلقة َّوالأنظمة َّالقوانين َّمخالفة َّجراء َّإما َّ أشهر
 3دابَّالعامة.المحافظةَّعلىَّالنظامَّالعامَّوَّالآ

 َّالمادة َّأيضا 1ََّّوتجد َّرقم َّأ11َّ-01منَّالأمر خلاقَّالشبابَّوالتيَّمنحتَّالمتعلقَّبحماية
 4سلطةَّمنعَّدخولَّالأحداثَّإلىَّمؤسساتَّقدَّيكونَّلهاَّتأثيرَّضارَّعلىَّأخلاقهم.للواليَّ

َّ
 

                                                           
الوطنيةَّللمحاماة،َّجامعةَّمحمدَّخيضرَّبسكرة،َّالعددَّةَّورياضَّدنش،َّالنظامَّالعامَّ،َّمجلةَّالمنتدىَّالقانوني،َّقسمَّالكفاءةَّغفيصلَّنسي1
 101،َّص1
َّيتعلقَّبالاجتماعاتَّوالمظاهراتَّمرجعَّسابق.19َّ-91منَّقانون09ََّّالمادةََّّأنظر 2

صادرة10ََّّيتعلقَّباستغلالَّمحلاتَّبيعَّالمشروباتَّجَّرجَّعدد1901ََّّيونيو10ََّّمؤرخَّفي01ََّّ-01منَّقانون09ََّّأنظرَّالمادة3َّ
 .1901جويلية11ََّّفيَّ
صادرة21ََّّعددََّّ،جَّرَّجَّ،يتعلقَّبحمايةَّأخلاقَّالشباب1901َّسبتمبر81ََّّمؤرخَّفي11ََّّ-01منَّالأمرَّرقم01ََّّانظرَّالمادة4ََّّ

 .1901أكتوبر10ََّّفيَّ
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 الفرع الثاني: المحافظة على البيئة والمظهر الجمالي للمدن
المحيطَّالذيَّيعيشَّفيهَّالإنسانَّبماَّيشملهَّمنَّماءَّوهواءَّوتربةَّفَّالبيئةَّاصطلاحاَّبأنهاَّتعرَّّ

 1َّوتربةَّوكائناتَّحيةَّومنشآتَّأقامهاَّالإنسانَّلإشباعَّحاجاته.
ظامَّالذيَّيهدفَّإلىَّحمايةَّجمالَّيمكنَّتعريفَّالنظامَّالعامَّالجماليَّللبيئةَّعلىَّأنهَّذلكَّالنوَّ

2َّالمقيمينَّفيَّهذهَّالمدينة.ونقَّوالرواءَّللبيئةَّحفاظاَّعلىَّالسكينةَّالنفسيةَّللأفرادَّجمالَّالرَّ
َّا َّللمشرع َّيوبالنسبة َّلم َّفإنه َّلجزائري َّفي َّصراحة َّفيَّشر َّالوالي َّصلاحية َّعلى َّالولاية قانون

هَّإلاَّأنَّلهَّسلطةَّمنعَّلصقَّوتوزيعَّالإعلاناتَّالتيَّتشوَّّ،الرونقيَّوالرواءََّّالحفاظَّعلىَّالجمال
َّمخصَّّ َّأماكن َّبتحديد َّالقيام َّوكذلك َّالمدينة َّبلصجمال َّخاصة َّالإعلانات َّالحملةَّق َّأثناء صة

3َّ.نتخابيةالا
 الفرع الثـــالث: المحافظة على النظام العام العمراني

النظامَّالعمرانيَّمنَّأهمَّالأغراضَّالحديثةَّلسلطاتَّالضبطَّالإداريَّ،َّوذلكَّمنَّخلالَّيعدََّّ
َّمقيَّّ َّهو َّبحيث َّبناية َّبتشييد َّالخاصة َّالملكية َّحق َّوالتنظيماتَّالخاصةَّتقييد َّالشروط دَّباحترام

كماَّأنهَّليسَّكلَّمنَّيملكَّبنايةَّفرديةَّيتركهاَّكماَّيشاءَّ،َّبلَّهيَّحقَّمقيدَّباحترامَََّّّ،بالعمران
معاييرَّالتعميرَّسواءَّتعلقَّالأمرَّبالسكناتَّالتيَّتنشئهاَّالدولة،َّأوَّتعلقَّالأمرَّبالمبانيَّالفردية،َّ
َّعدمَّ َّوأن َّالعام َّوالنظام َّالأمن َّيضمن َّبها َّالمعمول َّالتعمير َّقوانين َّاحترام َّأن َّمنطلق َّمن وهذا

 4امَّذلكَّيؤديَّإلىَّفوضىَّعمرانيةَّتظهرَّفيهاَّالآفاتَّالاجتماعية.احترَّ

                                                           
عبدَّالغنيَّحسونةَّ،َّالحمايةَّالقانونيةَّللبيئةَّفيَّإطارَّالتنميةَّالمستدامةَّ،َّأطروحةَّلنيلَّدرجةَّالدكتوراهَّعلومَّفيَّالحقوقَّ،َّتخصص1َّ

 .11ص8018/8011ََّّـنَّكليةَّالحقوقَّوالعلومَّالسياسيةَّ،َّجامعةَّمحمدَّخيضرَّبسكرةََّّقانونَّأعمال
2ََّّ َّالتنظيم (َّ َّالإداري َّالقانون َّأصول َّمرسي، ََّّ–حسام َّالإداري َّالجامعيََّّ–الضبط َّالفكر َّدار َّطبعة، َّبدون َّالإدارية( العقود

َّ.110ص8002،الاسكندريةَّ،َّمصر،
ةَّالبيئة.َّأطروحةَّلنيلَّشهادةَّالدكتوراهَّدولةَّفيَّالقانونَّالعام،َّكليةَّالحقوقَّ،َّدايمَّبلقاسمَّالنظامَّالعامَّالوضعيَّوالشرعيَّوحماي3َّ

 .18ص8000َّجامعةَّأبيَّبكرَّبلقايدَّتلمسان،َّ
مداخلةَّمنَّملتقىَّالترقيةَّالعقارية،َّجامعةَّورقلة11/00ََّّعليانَّبوزيانَّ،َّالنظامَّالعامَّالعمرانيَّفيَّظلَّالقانونَّالمنظمَّللترقيةَّالعقارية4َّ

 .08ص8018َّالجزائرَّمارسَّ
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َّي َّلحمايةَّعرَّّوبالتالي َّالتيَّتهدف َّالقواعد َّمن َّمجموعة َّعلىَّأنه َّالعمراني َّالعام َّالنظام ف
َّوتقيَّّ َّالإنسان، َّأوجدها َّالتي َّالاصطناعية َّالبيئة َّأسس َّوفق َّالتعمير َّنشاط َّاجتماعية،د

 1.وتنظمهَّبماَّيكفلَّحمايةَّجماليةَّوتناسقَّعمراني
والنظامَّوالسكينةَّالعامة،َّوأيضاََّّيعتبرَّالواليَّمسؤولاَّعلىَّالمحافظةَّعلىَّالأمنَّوالسلامةَََََّّّّّ

َّتسليمَّ َّخلال َّمن َّوهذا َّالعمراني، َّبالمجال َّوالتعليماتَّالخاصة َّالمقاييس َّعلىَّاحترام السهر
َّ َّوالنصوص َّالشروط َّحسب َّوالشهادات َّالمالرخص َّوالتنظيمات َّالتشريع َّفي علقةَّتالمحددة

لَّلهَّسلطةَّإصدارَّالقراراتَّالفرديةَّوالتنظيميةَّفيَّمجالَّالضبطَّبالتهيئةَّوالتعميرَّوهذاَّماَّيخوَّّ
2َّالعمرانيَّوحمايةَّوحفظَّالنظامَّالعام.

 المطلب الثالث: صلاحيات الوالي في الحفاظ على النظام العام في الظروف الاستثنائية
صلاحيةَّالضبطَّالإداريَّفيَّمجالَّالنظامَّالعامَّعلىَّمستوىَّإقليمَّالولايةَّالواليَّيمارسَّ 

عنَّطريقَّقراراتَّإداريةَّتنظيميةَّكانتَّأمَّفرديةَّغايتهاَّتحقيقَّالاستقرارَّوضمانَّالأمنَّبالولايةَّ
َّالمطلب3ََّّوسلامةَّالأفرادَّسواءَّفيَّالحالةَّالعاديةَّأوَّفيَّالظروفَّالاستثنائية. وسنتناولَّفيَّهذا

َّالاستثنائية.َّالظروفَّحالةفيََّّالواليصلاحياتَّ
 الوالي في حالة الحصار الأول: صلاحيات الفرع

يتضمنَّتقرير191ََّّ-91منَّالمرسومَّالرئاسيَّرقم1ََّّهاَّالمادةَّتةَّبينيتتميزَّحالةَّالحصارَّبخاص
َّ َّجاء َّحيث َّالحصار َّفوَّت ََّّفيه:حالة َّإلى َّالصلاحياتالمسندة َّالعسكرية َّالسلطة َّإلى السلطةَّض

4َّالحفاظَّعلىَّالنظامَّالعام.ةَّفيَّمجالَّالمدني
ََََََََّّّّّّّّ َّالسبب، َّعلىَّولهذا َّلجنة َّفي َّعضو َّكونه َّباستثناء َّالمجال َّهذا َّفي َّمهم َّدور َّللوالي ليس

َّالمرسومَّ َّفي َّعليها َّالمنصوص َّالاستثنائية َّالتدابير َّتطبيق َّواقتراح َّدراسة َّمهمتها َّالولاية مستوى
1َّالعسكرية.الخاصَّبتقريرَّحالةَّالطوارئَّوهذهَّاللجنةَّتترأسهاَّالسلطةَّ

                                                           
 02جلطيَّأعمر،َّمرجعَّسابق،َّص.1
رَّجيريَّمحمد،َّالتأطيرَّالقانونيَّللتعميرَّفيَّولايةَّالجزائرَّ،َّمذكرةَّلنيلَّشهادةَّالماجستيرَّفرعَّإدارةَّوماليةَّكليةَّالحقوقَّ،َّجامعةَّالجزائ2

َّ.111ص8001َّ

عبدَّالقادرَّدراجي،َّسلطاتَّالضبطَّالإداريَّالمحليةَّفيَّالجزائرَّأطروحةَّدكتوراهَّدولةَّفيَّالقانون،َّكليةَّالحقوق،َّجامعةَّباجيَّمختار3ََّّ
 .110ص8002ََّّ،،َّعنابة

89َّيتضمنَّتقريرَّحالةَّالحصارَّجَّرَّجَّالعدد1991ََّّيونيو00ََّّمؤرخَّفي191ََّّ-91منََّّالمرسومَّالرئاسي1ََّّانظرَّالمادة4ََّّ
 .1991يونيو18ََّّالصادرةَّفيَّ
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 الفرع الثـــــاني: صلاحيات الوالي في حالة الطوارئ
بجملةَّمنَّالصلاحياتَّوالتدابيرَّالوقائيةَّعنَّطريقَّالوسائلََّّص َّالملاحظَّأنَّالواليَّقدَّخ ََّّ

َّالقانونيةَّالمتاحةَّفيَّسبيلَّتحقيقَّالمحافظةَّعلىَّالنظامَّالعامَّفيَّحالةَّالطوارئَّومنهَّيستلزمَّعليه:
 ماكنَّوأوقاتَّمعينة.الأشخاصَّوالسياراتَّفيَّأنعَّمرورَّتحديدَّأوَّم 
 َّتوزيعها.تنظيمَّعمليةَّولىَّوَّادَّالغذائيةَّوالسلعَّذاتَّضرورةَّأتنظيمَّنقلَّالمو 
 ََّّنشاطه َّان َّيتضح َّراشد َّشخص َّكل َّالجبرية َّالإقامة َّتحت َّوضع َّأو َّالإقامة َّمناطق إنشاء

 مضرَّبالنظامَّالعامَّأوَّسيرَّالمصالحَّالعمومية.
 2وليلا.َّالأمرَّاستثنائياَّالتفتيشَّنهارا 

 المبحث الثاني: وسائل المحافظة على النظام العـــــــــــــام
ََّّ َّالعام َّالنظام َّحفظ َّفي َّأهدافها َّتحقيق َّسبيل َّفي َّالإداري َّالضبط تستخدمََّّأنلسلطة

َّالتيَّتتخذَّشكل3َّةوسائلَّمتعدد َّتملكهَّمنَّسلطةَّفيَّإصدارَّالقراراتَّالضبطية منَّخلالَّما
َّوقائية َّوجزاءات َّوفردية َّتنظيمية َّالأفرادَّقرارات َّنشاط َّبميزتين4ََّّلتقييد َّالوسائل َّهذه وتتميز

َّأساسيتين:
 أنهاَّوسائلَّوقائيةَّوليستَّعقابيةَّمبدئياَّ)باستثناءَّالعقوباتَّالإدارية( -
َّقانونياَّووسائلَّمادية - وبالتاليَّأنَّفرض5ََّّأنهاَّوسائلَّقانونيةَّتنشئ،َّتعدلَّأوَّتلغيَّمركزا

لَّخلامنَّوهذاَّماَّسنقومَّبتوضيحهََّّ،هذهَّالقيودَّيحتاجَّإلىَّوسائلَّماديةَّوبشريةَّوقانونية
 :طالبَّالتاليةالم

 المطلب الأول: الوسائل المادية والبشرية
َّوالوسائلَّسنتطرََّّّ َّالفرعَّالأول َّخلال َّوذلكَّمن َّالمادية َّالوسائل َّالمطلبَّإلى قَّفيَّهذا

َّالبشريةَّمنَّخلالَّالفرعَّالثانيَّكالآتي:
                                                                                                                                                                          

ألقيتَّعلىَّطلبةَّالسنةَّالثانيةَّماسترَّقانونَّإداريَّكليةََّّطبوعةم،عدوَّعبدَّالقادرَّمحاضراتَّفيَّمقياسَّسلطاتَّالضبطَّالإداري1َّ
19َّص8019/8080ََّّالحقوقَّجامعةَّأحمدَّدرايةَّأدرارَّ

890َّص8001ََّّعنابةَّمحمدَّيحي،َّالضابطَّالإداريَّللوالي،َّمذكرةَّماجستيرَّفيَّالقانونَّالعام،َّجامعةَّباجيَّمختار،2َّ
عادلَّبوعمران،َّالبلديةَّفيَّالتشريعَّالجزائريَّ)أجهزةَّالبلدية،َّماليةَّالبلدية،َّالوظيفَّالبلدي،َّصلاحياتَّالبلدية،َّالرقابةَّالبلدية(ب3ََّّ

 .820ص8010َّذَّط،َّدارَّالهدىَّللنشرَّوالتوزيع،َّعينَّمليلةَّالجزائرَّ
َّ.801صََّّ،جلطيَّأعمر،َّمرجعَّسابق4َّ
َّ.801خرشيَّالهامَّ،َّمرجعَّسابقَّص5َّ
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 الفرع الأول: الوسائل المادية
َّ َّالإمكانات َّبها َّبويقصد َّللإدارة َّالمتاحة َّكالسياراتَّالمادية َّالضبط َّمهام َّممارسة غرض

محافظةَّعلىَّلل1َّكلَّآلةَّأوَّعتادَّتمكنَّالإدارةَّمنَّممارسةَّمهامها،وعلىَّالعمومَّ،والشاحنات
َّ َّأهم َّفمن َّالعام، ََّّمتيازاتلااالنظام َّالضبط َّلسلطات َّالمشرع َّمنحها الَّلاستكمَّإداريالتي

َّلأفرادَّعنَّتنفيذَّقراراتهاَّالامتيازاتَّالتالية:اَّوظيفتهاَّالضبطية،َّفيَّحالةَّامتناع
َّالتنفيذَّالجبريَّ: أولا

َّ َّبالقوة َّأوامرها َّبتنفيذ َّلها َّيسمح َّامتياز َّترخيصوهو َّإلى َّالحاجة َّدون َّمن َّأوََّّالجبرية َّإذن أو
َّانصياع َّعدم َّبسبب َّالقضاء َّمن َّلَّترخيصه َّوسيلة2ََّّلقراراتالأفراد َّأكثر َّالوسيلة َّهذه وتعد

ستخدمَّالقوةَّالجبريةَّولاَّيخفىَّماَّلذلكَّمنَّخطورةَّعلىَّحقوقَّالضبطَّشدةَّوعنفاَّباعتبارهَّي
هَّبحقوقَّوحرياتَّاسسةَّالتيَّتميزَّهذاَّالأسلوبَّمنَّالتدخلَّلموبالنظرَّللخطور3ََّّالأفرادَّوحرياتهم

َّ َّالقاعدة َّعن َّوخروجه َّأقرالأفراد َّالَّالعامة َّالإداري َّوالقضاء َّالفقه َّ مشروعيةََّّفرنسييناغلب
َّاللجوءَّللتنفيذَّالجبريَّفيَّالحالتينَّهما:

 .الحـــــالةَّالأولىَّ:َّتتعلقَّبوجودَّنصَّقانونيَّيجيزَّاستخدامَّالتنفيذَّالإجباريَّلقراراتَّالضبط 
 َّقيامَّحالةَّاستثنائيةَّأوَّخطرَّجسالحــــ َّتتعلقَّبحالةَّالضرورة،َّويقصدَّبها َّالثانية مَّيهددَّيــالة

لذلكَّتلجأَّالإدارةَّعلىَّوجهَّالسرعةَّ،النظامَّالعام،َّويتعذرَّدفعهََّّبالطرقَّالقانونيةَّالعاديةَّ
 .للتدخلَّعنَّطريقَّالتنفيذَّالجبريَّبالرغمَّمنَّعدمَّوجودَّنصَّقانوني

 ََّّوبالرغمَّمنَّذلكَّفقدَّاشترطَّالقضاءَّالإداريَّالفرنسيَّوتبعهَّفيَّذلكَّالفقهَّشروطَّواجبة
 4لجبريَّفيَّهذهَّالحالةَّتتمثلَّفي:التوفرَّفيَّإجراءَّالتدخلَّا

 .هذاَّالحقَّاستعمالأنَّيتيحَّالقانونَّأوَّاللوائحَّ -
 .فيَّحالةَّرفضَّالأفرادَّتنفيذَّالقوانينَّواللوائح -

                                                           

 .801صََّّ،8000َّ،بَّذَّطَّ،َّدارَّريحانةَّ،َّالجزائرَّ،عمارَّبوضياف،َّالوجيزَّفيَّالقانونَّالإداري1َّ
 .02-00خرشيَّالهام،َّمرجعَّسابق،َّص2َّ
ارَّالهدىَّطبعةَّ،َّدذَّبدونََّّ،أعمالَّالإدارةَّ-وسائلَّالإدارةَّ-النشاطَّالإداريَّ،8علاءَّالدينَّعشي،َّمدخلَّالقانونَّالإداريَّالجزء3َّ

َّ.08صََّّ،8010َّ،،َّعينَّمليلةَّالجزائر
منشورةَّألقيتَّعلىَّسنةَّثانيةَّمؤسساتَّإداريةَّودستورية،ََّّمحاضراتَّ،الجزائريحسونَّمحمدَّعلي،َّالضبطَّالإداريَّوفقَّالتشريع4ََّّ

َّ.00،َّقالمة،َّدَّذَّسَّن،َّص1901ماي2َّ،َّكليةَّالحقوقَّوالعلومَّالسياسية،َّجامعةLMDَّنظامَّ
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 .أسلوبَّآخرَّلحملَّالأفرادَّعلىَّاحترامَّالقوانينَّواللوائحَّغيرَّالتنفيذَّالجبريَّلاَّيوجدأن -
َّمواطنينَّ - َّاسكان َّإعادة َّمثل َّالضرورة َّحالة َّفي َّالأسلوب َّهذا َّالى َّاللجوء َّيتم كما

 منَّمبنىَّآيلَّللسقوط.ََّّلإخلائهم
َّالماديةَّ - متناسباَّمعَّجسامةَّالخطرَّويشترطَّفيَّجميعَّالحالاتَّأنَّيكونَّاستخدامَّالقوة

 العام.الذيَّمنَّالممكنَّأنَّيتعرضَّلهَّالنظامَّ
َّالأسلوبَّفهيََّّتتحملَّمسؤوليتهاَّعنَّذلكَّوَّ َّتلجأَّلهذا يجبَّأنَّنشيرَّإلىَّأنَّالإدارةَّعندما
الإجراءاتَّخصوصاَّمنَّحيثََّّتوافرََّّأنَّتتحرىَّالدقةَّفيَّاتخاذَّمثلَّهذهَّلذلكَّيتعينَّعليها،

رةَّمسؤوليتهاَّبالتعويضَّعنَّالأضرارَّالتيَّلحقتَّعنَّذلكَّللإداَّنتجالشروطَّاللازمةَّفإذاَّأخطأت
1َّ،َّإذاَّكانَّإتمامهَّيؤديَّإلىَّنتائجَّلاَّيمكنَّتداركها.َّستعجالياطلبَّبالإجراءََّّالمعنيينَّووقف

َّالإداريَّالجزاء: انياــــــــــــــــث
ََّّ َّاتقاء َّبه َّيراد َّوقائي َّتدبير ََّّخلالالإهو َّظاهرةبالنظام َّلاََّّالعام َّوهو َّعواقبه، َّوخفيت بوادره

ينطويَّعلىَّأمرََّّوهوَّمنعََّّينطويَّبذلكَّعلىَّمعنىَّالعقابَّوبالتاليَّفالجزاءَّالإداريَّالوقائي
التهديدَّبحيثَّلاَّيمكنَّالإضرارَّبالغير،َّوللجزاءَّالإداريَّعدةَّخصائصَّنوجزهاَّفيَّماََّّمصدر

َّي:ــــــــــــــــــــــــــــيل
 َّمعنىََّّهو َّعلى َّينطوي َّلا َّالعام َّالنظام َّعلى َّللمحافظة َّيهدف َّوقائي َّضبطي تدبير

 العقابَّوإنماَّيرميَّلإجبارَّالمخلَّبالنظامَّالعامَّللانصياعَّلحكمَّالقانون.
 هوَّتدبيرََّّوقائيَّمؤقت 
 .توقعهَّالإدارةَّمنَّتلقاءَّنفسها 
 2.يجمعَّبينَّخصائصَّالتدبيرَّوالتنفيذَّفيَّوقتَّواحد 

َّسلطاتََََََََّّّّّّّّ َّتتخذها َّالتي َّوالمؤقتة َّالوقائية َّالتدابير َّضمن َّالإدارية َّالجزاءات َّهذه وتندرج
صَّتشريعيةَّأوَّتنظيميةَّتخضعَّلرقابةَّالقضاءَّإلغاءَّأوَّتعويضاَّوَّالضبطَّالإداريَّعلىَّأساسَّنص
َّفيَّحالةَّمخالفةَّمبدأَّالمشروعية.

                                                           

 .09َّ-02خرشيَّالهام،َّمرجعَّسابقَّص1ََّّ
 .92دايمَّبلقاسم،َّمرجعَّسابقَّ،ص2ََّّ
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جزاءاتَّماليةَّوجزاءاتَّغيرَّتصنفَّهذهَّالجزاءاتَّالإداريةَّفيَّمجالَّالضبطَّالإداريَّإلىََََََّّّّّّ
َّماليةَّوجزاءاتَّمقيدةَّللحرية:

َّالموادَّ - َّمثل َّأشياء َّعلى َّتقع َّقد َّمالي َّمبلغ َّمصادرة َّتتضمن َّالتي َّهي َّالمالية: الجزاءات
 المخدرةَّأوَّمنتجاتَّغيرَّمتوفرة.

َّأوَّ - َّصحيفة َّمصادرة َّللحقوقَّمثلَّسحبَّالرخصة، َّوهيَّسالبة الجزاءاتَّغيرَّالمالية:
 جريدةَّ...

بَّلاَّيتمَّتوقيعَّهذهَّالجزاءاتَّإلاَّبعدَّإعذارَّالمعنيَّبهاَّليتراجعَّعنَّتصرفاتهَّأوَّفيَّالغالَََََََّّّّّّّ
َّتطبقَّعليهَّالعقوبة.نحهَّمهلةَّللتنفيذَّ،وفيَّحالةَّعدمَّانصياعهَّللإعذار،َّيتوقفَّعنهاَّوم

َّالظروفَّ - َّفي َّإلا َّيتم َّلا َّوالذي َّالإداري َّالاعتقال َّمثل َّللحرية: َّالمقيدة الجزاءات
 1ومدتهَّبقوانينَّالظروفَّالاستثنائية.َّالاستثنائية،َّحيثَّتنظمَّحالاته

 الفرع الثـــــــــــــــاني : الوسائل البشريــــــــــــــة
َّالدركََّّ َّكرجال َّوالتنظيمات َّالقوانين َّبتنفيذ َّالمكلفين َّالإداري َّالضبط َّأعوان َّفي تتمثل

2َّوالشرطةَّالعامةَّوشرطةَّالبلدية.
َّالمادتين َّحددت 1ََّّو1َّوقد َّرقم َّالمرسوم َّميدانََّّتضمنالم101َّ_21من َّفي َّالوالي سلطات

َّممارستهَّ َّإطار َّفي َّالوالي َّتصرف َّتحت َّتوضع َّالتي َّالمصالح َّالعام، َّالنظام َّعلى َّوالمحافظة الأمن
3َّصلاحياتهَّفيَّهذاَّالمجالَّوالمتمثلةَّفيَّالمصالحَّالتالية:ل

َّمصالحَّالأمنَّالوطنيَّومصالحَّالدركَّالوطني -
َّمصالحَّالحمايةَّالمدنية -
َّالوطنيةَّمصالحَّالسلكيةَّواللاسلكيةَّو -
َّجميعَّأسلاكَّالتفتيشَّوالرقابةَّوالحراسةَّالموجودةَّفيَّالولاية -
 كماَّيمكنهَّاستدعاءَّالشرطةَّالبلدية -
َّ
َّ

                                                           

 .00َّ-01خرشيَّإلهام،َّمرجعَّسابقَّص1ََّّ
 800عمارَّبوضياف،َّالمرجعَّالسابقَّص2ََّّ
 ،َّالمحددَّلسلطاتَّالواليَّفيَّميدانَّالأمنَّوالمحافظةَّعلىَّالنظامَّالعام،َّمرجعَّسابق.21/101منَّالمرسومَّرقم1ََّّو1أنظرَّالمادتين3َّ



 الفصل الأول:                              دور الوالي في الحفاظ على النظام العام

 

 11 

 المطلب الثـــاني: الوسائل القانونيــــــة 
التنظيميةَّ"َّالقراراتَّالتنظيمية"َّوالقراراتََّّاللوائحتتنوعَّالوسائلَّالقانونيةَّإلىَّنوعينَّهماََّّ

َّمعنيينَّالتيَّتمسَّأوضاعَّخاصة1َّالفردية َّالوسائلَّالقانونيةَّهيَّحماية2ََّّبأفراد َّمنَّهذه فالغاية
النظامَّالعامَّبأهدافهَّالحديثة،َّوبالتاليَّفالتعرضَّلهاَّيكونَّعنَّطريقَّتناولَّكافةَّصورَّالوسائلَّ
َّإلىَّ َّالأول َّالفرع َّفي َّالتطرق َّوسيتم َّتعديله َّأو َّالقانوني َّالمركز َّإنشاء َّتمثل َّكانت َّسواء القانونية

3َّائحَّالضبطَّ"َّاللوائحَّالتنظيمية"َّوفيَّالفرعَّالثانيَّإلىَّقراراتَّالفرديةلوَّ
 اللوائح التنظيمية. الأول:الفــرع 

َّقراراتَّيكونََّّ َّأو َّفيَّشكلَّمراسيم َّعنَّالإدارة َّتصدر َّعنَّقراراتَّتنظيمية هيَّعبارة
َّتحدده َّجزاءات َّمخالفتها َّعن َّوينجم َّالعامة َّ َّالحريات َّممارسة َّوتتخذَّموضوعها َّالنصوص ا

َّ.4متعددةَّسنتطرقَّلهاَّلاحقاَّشكالاراتَّبدورهاَّأالقرا
َّأهدافَّ َّمن َّالواسع َّبمعناه َّالعام َّالنظام َّعلى َّالحفاظ َّهو َّالضبط َّلوائح َّوضع َّمن َّالهدف إن

5َّ.تقليديةَّأوَّحديثة
وتتضمنَّهذهَّاللوائحَّقواعد6ََّّوتعدَّلوائحَّالضبطَّمنَّأهمَّوأبرزَّمظاهرَّسلطةَّالضبطَّالإداري

َّالأفرادَّ َّحريات َّتقييد َّوتتضمن َّالثلاثة، َّبعناصر َّالنظام َّعلى َّالمحافظة َّإلى َّتهدف َّوملزمة عامة
خلافَّشديدَّحولَّمدىَّمشروعيتهاَّعلىََّّلذلكَّنشأ7وتقررَّفيَّالغالبَّعقوباتَّعلىَّمخالفتها

َّ َّبقانونَّأناعتبار َّإلا َّيجوز َّلا َّالحريات َّبوضعَّووظيفةَّ.تقييد َّتنحصر َّالقوانينََّّالإدارة هذه
نينَّعنَّاوَّيعترفَّللإدارةَّبتنفيذَّهذهَّالقموضوعَّالتنفيذَّغيرَّأنَّالاتجاهَّالراجحَّفيَّالقضاءَّوالفقهَّ

                                                           

 10َّيَّإلهام،َّمرجعَّسابق،َّصخرش1َّ
لبنان11ََّّحسنَّمحمدَّعواضة،َّالمبادئَّالأساسيةَّللقانونَّالإداريَّ"َّدراسةَّمقارنةَّ"َّالمؤسسةَّالجامعيةَّللدراساتَّوَّالنشرَّوالتوزيع2ََّّ

 .02ص1990ََّّ
َّ.801جلطيَّأعمر،َّمرجعَّسابقَّص3َّ
َّ.800عمارَّبوضياف،َّمرجعَّسابقَّص4ََّّ
ئر،َّنعيمةَّعميمر،َّالحدودَّالدستوريةَّبينَّمجالَّالقانونَّوالتنظيم،َّالمجلةَّالجزائريةَّللعلومَّالقانونيةَّالاقتصاديةَّوالسياسيةَّ،َّجامعةَّالجزا5َّ

 .18ص1َّ،8002ََّّالعدد
َّ.090ص1902ََّّدارَّالنهضةَّالعربيةَّالقاهرة،َّمصرََّّدَّذَّط،َّطعيمةَّالجرف،َّالقانونَّالإداري،6َّ
 890َّص8001،َّ،َّدارَّالثقافةَّللنشرَّوالتوزيعَّ،َّعمانَّـ،َّالأردن8َّطَّ،داريَّ،َّالكتابَّالأولنوافَّكنعان،َّالقانونَّالإ7َّ
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تكونََّّأنطريقَّإصدارَّاللوائحَّالتنظيميةَّحتىَّولوَّأدىَّذلكَّإلىَّتقييدَّبعضَّالحرياتَّبشرطَّ
1َّمشروعةَّومستندةَّإلىَّقانون.

لوائحَّالضبطَّالإداريَّصوراَّعديدةَّ،َّغايتهاَّتقييدَّالنشاطَّالفرديَّوالحرياتَّالعامةَّمنَّلإنَََََّّّّّ
ماَّفيَّوقتَّماَّأوََّّلنشاطمارسةَّصورةَّحظرَّالمَّعلىَّالنظامَّالعام،َّوهيَّتتمَّاماَّفيَّالحفاظَّأجلَّ

دارةَّقبلَّعلىَّشكلَّترخيصَّإداريَّسابقَّلممارسةَّالحريةَّأوَّالنشاطَّوقدَّتأخذَّشكلَّإخطارَّللإ
صورةَّأخرىَّتتمثلَّفيَّوضعَّتنظيمَّللنشاطَّبينَّأوضاعهَّوكيفيةََّّللائحةاطَّكماَّأنَّممارسةَّالنش

2َّ.ممارسته
وبعدَّهذاَّالتمهيدَّيمكنَّإيضاحَّوتفصيلَّكلَّصورةَّمنَّصورَّالتنظيمَّاللائحيَّالضبطيَّفيماََََّّّّ

َّيلــــــــــــــي:
 الحظرَّأوَّالمنــــــــع:  أولا

أوَّاستغلالَّأماكنَّمعينةَّأوََّّ،نشاطَّمعينَّيَّأنَّيكونَّقرارَّبالمنعَّمنَّممارسةأَّ:يقصدَّبالمنع
ومثالَّذلكَّالقرارَّالذيَّيقضيَّبمنعَّممارسةَّنشاطَّالنقلَّمؤقتاَّأوََّّ.استعمالَّطرقَّعموميةَّمعينة

وحجزها،َّلموادَّالكيماويةَّوالمستحضراتَّالصناعيةَّأوَّمنعَّالنقلَّلَّ،قَّرخصةَّالسياقةَّمؤقتايتعل
َّللأجانب َّبالنسبة َّالإقامة َّمن َّالمنع ََّّ.3أو َّبه َّيقصد َّأكثر َّمَّأنولتوضيح َّاللائحة عَّنتتضمن

َّوليسَََّّّ،الأفرادَّمنَّاتخاذَّإجراءَّممارسةَّحريةَّأوَّنشاطَّمعين ويشترطَّفيَّالمنعَّأنَّيكونَّجزئيا
َّمطلقا َّأو ََّّ،كليا َّأو َّللحق َّمصادرة َّيعتبر َّذلك َّيتنَّ،4ريةالحلأن َّالذي َّالمبادئَّالأمر َّمع افى

وهوَّأمرَّنادرَّالحدوثَّأوَّجاءََّّ،رَّوصريحجاءََّّهذاَّالمنعَّالمطلقَّبشكلَّمباشالدستوريةَّوسواءَّ
فإنهَّباطلَّفيَََّّّ،بشكلَّمستترَّعنَّطريقَّإخضاعَّالنشاطَّالفرديَّلشروطَّبالغةَّالقسوةَّوالشدة

عدمَّمشروعيةَّالحظرَّالكليَّعندَّكلاَّالحالتينَّوقدَّتعرضَّمجلسَّالدولةَّالفرنسيَّفيَّأحكامهَّل
َّأصصدالت َّالذي َّالقرار َّمشروعية َّلبحث َّالعمدةدي َّممَّ،ره َّبمقتضاه َّالتصويرَّوحظر َّمهنة ارسة

وانهَّإذاَّكانَّمنَّشأنََّّ،وقررَّأنَّهذهَّالمهنةَّحرةَّويجبَّاحترامهاَّ،الفوتوغرافيَّفيَّالطريقَّالعام

                                                           

َّ.00علاءَّالدينَّعشي،َّمرجعَّسابق،َّص1
دايمَّبلقاسم،َّالنظامَّالوصفيَّوالشرعيَّوحمايةَّالبيئة،َّأطروحةَّلنيلَّشهادةَّدكتوراهَّدولةَّفيَّالقانونَّالعام،َّكليةَّالحقوقَّ،َّجامعةَّأبي2ََّّ

 .22ص8001/8000َّن،بكرَّبلقايدَّتلمسا
 .00عشيَّ،َّمرجعَّسابقََّّصَّعلاءَّالدين3َّ
َّ.80َّخرشيَّإلهامَّ،َّمرجعَّسابقَّص4َّ
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وذلكَّبتحديدَّساعاتَّ،اءَّممارسةَّتلكَّالحريةيصلَّالأمرَّإلىَّحدَّالغَّأنممارستهاَّالإخلالَّدونَّ
إذاَّكانَّالحظرَّالواردَّفيَّلائحةَّالضبطََّّأما،الحريةَّمحددةَّيجوزَّفيهاَّممارسةَّهذهََّّأماكنَّمعينةَّو

ممارسةَّالحريةَّأوَّنشاطَّبأنَّيكونَّمحددََّّإلغاءحدَّولاَّيصلَّإلىََّّ،يضَّمماَّتقدمَّجزئياعلىَّالنق
َّوال َّالغرض َّحيث َّوالمكانمن َّيكونَّ،زمان َّالحالة َّهذه ََّّففي َّمشروعا ََّّلأنهالحظر َّيعدوا َّأنلا

سلطةَّالضبطَّومثالَّذلكَّأنَّتصدرَّلكهَّتوهوَّماَّتمَّ،النشاطيكونَّتنظيماَّلممارسةَّالحريةَّأوَّ
لائحةَّتحظرَّمرورَّنوعَّمعينَّمنَّالعرباتَّفيَّالطرقَّالعامةَّأوَّفيَّأجزاءَّمنهاَّفيَّوقتَّمعينَّمنَّ

 1.النهار
 الترخيصَّالإداريَّ"َّالإذنَّالمسبقَّ": ثـــــانيـــــــــا
إنَّهمَّ،قدَّتشترطَّالإدارةَّوطبقاَّلنصوصَّالقانونَّأوَّالتنظيمَّعلىَّالأفرادَّترخيصَّمعينََّّ

َّأ َّأو َّمعينة َّممارسةَّحرية َّيحتملَّأنََّّويتمَّاللجوء2َّقيامَّبعملَّمعينالرادوا َّالأسلوبَّعندما لهذا
َّمنَّالضررَّفتمكَّ َّمناسبَّمنَّالاينجمَّعنَّالنشاطَّقدرا َّتراه َّمنَّفرضَّما حتياطاتَّنَّالإدارة

3َّ.قيَّذلكَّالضررلت
كنَّانَّيكونَّوسيلةَّمالترخيصَّالإداريَّعدةَّدلالاتَّوهذاَّحسبَّالحالةَّفيَّيتخذَّمصطلحََّّ

َّ َّمعين َّموضوع َّلتنظيم َّالعامَّ،قانونية َّالنظام َّعلى َّوتأثيره َّالحريات َّتجاوز َّمن َّللحد َّكوسيلة أو
َّلغةَّالإجازة َّالإباحةويقصدَّبه َّا، َّاصطلاحاَّ.سماحل، َّالترخيصَّبصورةَّ:وأما فلقدَّعرفَّالفقه

إجراءَّبوليسيَّمختلفةَّحسبَّكلَّزاوية،َّفعرفهَّالدكتورَّعادلَّالسعيدَّمحمدَّأبوَّالخيرَّ"َّالترخيصَّ
وقائيَّيقومََّّعلىَّالسلطةَّالضابطةَّوالمقررةَّلوقايةَّالدولةَّوالأفرادَّمنَّالأضرارَّالتيَّقدَّتنشأَّعنَّ
ممارسةَّالحرياتَّالفرديةَّأوَّلوقايةَّالنشاطَّالفرديَّنفسهَّمماَّقدَّيعوقََّّتقدمهَّفيماََّّلوَّتركَّبدونَّ

4ََّّتنظيم َّبالتقييم َّنشاطَّما َّقبلَّممارسة بطلبَّالإذنَّللسلطةَّوالترخيصَّيتمثلَّفيَّتدبيرَّيتخذ
5َّ.المختصةَّوالتيَّيجيزَّلهاَّالقانونَّتقديرَّهذاَّالطلبَّومنحَّالإذنَّأوَّعدمه

                                                           

َّ.90َّ-29دايمَّبلقاسمَّ،َّمرجعَّسابقَّص1ََّّ
 .800عمارَّبوضياف،َّمرجعَّسابقَّص2ََّّ
 .101ص8000َََّّّمصر،َّالمعارف،َّالإسكندريةَّةمنشأَّ،َّدَّذَّط،لَّالقانونَّالإداريوَّالدين،َّأصَّلساميَّجما3َّ
،َّكليةَّالحقوقَّ،َّجامعةَّالقاهرةَّمصرَّهكتورادََّّرسالةعليَّسعيدَّمحمدَّأبوَّالخير،َّالضبطَّالإداريَّسلطاتهَّوحدودهَّفيَّدولةَّقطر4ََّّ

 .809ص8009َّ
َّ.01علاءَّالدينَّعشيَّمرجعَّالسابقَّص5َّ
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َّتمارسَّ َّإدارية َّقانونية َّوسيلة َّالإداري َّالترخيص َّإن َّالرحمان َّعبد َّعزاوي َّالدكتور َّيرى كما
بواسطتهاَّالسلطةَّالإداريةَّرقابتهاَّالسابقةَّوحتىَّاللاحقةَّعنَّالنشاطَّالفرديَّفهوَّإجراءَّلهَّدورَّ

وحرياتهمََّّهمقوقلحللإدارةَّإمكانيةَّالمحافظةَّعلىَّالنظامَّالعامَّلدىَّممارسةَّالأفرادَّ،عمليََّّائيوق
َّا َّالنشاط َّأخطار َّمن َّالمجتمع َّتفاديووقاية َّبهدف َّمزاولته َّتنظيم َّأو َّفيََّّلفردي الاضطرابات

قَّسب،َّونسوقَّفيَّذلكَّعلىَّسبيلَّالمثالَّالإذنَّالم1المجتمعَّوَّمنعَّالإضرارَّوحمايةَّالنظامَّالعام
َّالمه َّوالمعدات َّبالسلاح َّأوبالتزويد َّالعامة َّالمؤسسات َّفي َّوالذخيرةََّّنية َّالسلاح َّبحيازة ترخيصه

2َّ.الصيدَّللأشخاصَّالطبيعيينَّومنحَّرخصة
 بقَّ"َّالإعلانَّالمسبقَّ"االإخطارَّالس: ثـــالثــــا

َّاَّيعدََّّ َّبالحريةبقَّمنَّأقلَّالإجراءاتَّالسالإخطار يتوقفَّواجبَّالفردَّفيََّّإذَّ.مساسا
تستطيعَّالإدارةََّّ،لكيممارسةَّنشاطَّمعينَّعلىَّإخطارَّالجهةَّالإداريةَّبوقتَّممارسةَّهذاَّالنشاط

3َّ.اتخاذَّالاحتياطاتَّالوقائيةَّللمحافظةَّعلىَّالنظامَّالعام
َّبه َّنََّّ،ويقصد َّبممارسة َّالإدارية َّالسلطة َّعلم َّإحاطة َّفيهكذلك َّالبدء َّقبل َّمعين وذلكََّّ.شاط

َّليتس َّاتخاذ َّمنَّانىَّلها َّعنه َّقدَّينجر َّالنشاطَّأوَّما َّلهذا َّاستعدادا َّالتنظيمية َّأو َّالأمنية لتدابيرَّ
انهَّلاَّيجوزَّلجهةَّالإدارةَّأنَّتفرضََّّ.َّويلاحظ4َّساسَّبالنظامَّالعامَّمنَّأحدَّجوانبهمأوََّّىفوض

بطيةَّلأنَّالقانونَّهوَّالذيَّحريةَّمنَّالحرياتَّعنَّطريقَّلائحةَّضارسةَّنظامَّالإخطارَّعلىَّمم
َّ َّأنَّيتكفلَّبذلكَّعادة َّللإدارة َّيجوز َّإلاَّانه َّالإخطار َّنظام َّالحرياتَّالتيَّيفرضَّعليها ويحدد

5َّ.تفرضَّنظامَّالإخطارَّفيَّحالةَّالظروفَّالاستثنائية
ويتبلورَّدورَّالإخطارَّالإداريَّفيَّمجالَّحمايةَّالأهدافَّالحديثةَّلضبطَّالإداريَّالتيَّمنَّبينهاََّّ

المسبقََّّالإخطارممارسةَّالنشاطَّأوََّّإخضاعويعدََّّللطابعَّالوقائيَّالذيَّيميزهَّ،حمايةَّالبيئةَّوذلكَّ

                                                           

عزاويَّعبدَّالرحمانَّالرخصَّالإداريةَّفيَّالتشريعَّالجزائري،َّرسالةَّدكتوراهَّدولةَّفيَّالقانونَّالعامَّ،كليةَّالحقوقَّجامعةَّالجزائرَّ،1ََّّ
 101ص8000ََّّ

 .01علاءَّالدينَّعشيَّ،َّمرجعَّنفسهَّص2ََّّ
َّ.800مرجعَّسابقَّصََّّ،جلطيَّأعمر3ََّّ
01َّ،َّمرجعَّسابقَّصََّّيعلاءَّالدينَّعش4َّ
َّ.91دايمَّبلقاسمَّمرجعَّسابقَّص5َّ
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َّل َّفإنَّهذاَّالإإجراءَّنسبياَّوتقييدا تشترطهََّّإلاَّبناءَّعلىََّّأنجراءَّلاَّيمكنَّللإدارةَّلنشاطَّولذا
1َّ.نصَّالدستورَّأوَّالقانون

الوقائي(َّللنظامَّالعام،َّعدةَّجوانبَّسواءَّمنَّحيثَّالجانبَّ)َّويقتربَّالإخطارَّمنَّالترخيصَّفي
نهماَّيختلفانَّفيَّعدةَّنقاطَّجوهريةَّسواءَّافقة،َّولكوَّالتصديقَّوالمحيثَّسلطةَّالإدارةَّفيَّأوَّمنَّ

َّ.منَّحيثَّالمضمونَّأوَّطبيعةَّالنشاط
َّمنه َّوالترخيصَّفيَّنقاطَّمتعددة َّالحرَّفيتحققَّالإخطار َّفيَّتقييدَّممارسة َّاتفاقهما َّوالنشاطَّا ية

َّبع َّتبقىَّمرهونة َّومنَّنقاطَّلىَّأساسَّأنَّالإجازة َّأوَّالحصولَّعلىَّترخيص، تحققَّالإخطار
َّلَّاقَّكذلكالاتف َّالحقَّفيَّرفضَََّّّىحقَّالاعتراضَّعلَّلإدارةأنّ َّبحيثَّتملكَّالإدارة كلَّمنهما

النشاطَّيهددَّالنظامَّالعام،َّويتفقانَّكذلكَّباعتبارهماََّّأنطلبَّالترخيصَّأوَّالإخطارَّإذاَّتبينَّ
َّ يهدفَّتنظيمَّالنشاطَّوالحرياتَّالعامةَّويشكلانَّكذلكَّضرورةَّاجتماعيةََّّإدارياإجراءَّضبطيا

لحةَّالعامةَّوالمصلحةَّالخاصة،َّومنَّحيثَّجهةَّالرقابةَّالقضائيةَّيتفقانَّكذلكَّتتفقَّفيهماَّالمص
َّ َّبالترخيص َّالمتعلقة َّالنزاعات َّتخضع َّفيهَّلَّوالإخطاربحيث َّيتمتع َّالذي َّالإداري لقضاء

َّمةَّوتقديرَّالوقائع.يَّولهَّسلطةَّواسعةَّفيَّدراسةَّالملاءبالاختصاصَّالنوع
الإخطارَّيصدرَّمنَّصاحبَّالنشاطَّوهوََّّأنَّ:ويختلفَّالإخطارَّعنَّالترخيص،َّمنَّحيثَََّّّ

َّله َّالنشاط2ََّّكاشف َّإجازة َّفي َّنيتها َّعن َّتفصح َّبحيث َّالإدارة َّعن َّصادر َّفهو َّالترخيص أما
انةَّبخبراتَّجهاتَّوالإدارةَّتملكَّسلطةَّتقديريةَّواسعةَّبالنسبةَّللترخيص،َّفهيَّمطالبةَّبالاستع

منَّاستيفاءََّّافةَّإلىَّالتأكّدلمصلحةَّالعامةَّ،َّإضطهاَّبمراعاةَّحفظَّالنظامَّالعامَّواإداريةَّأخرىَّورب
الشروطَّوالاحتياطاتَّالمطلوبةَّقانونا،َّأماَّالإخطارَّفتملكَّالإدارةَّمنَّخلالهَّالاعتراضَّأوَّعدمَّ
الاعتراضَّوفقَّحفظَّالنظامَّالعام،َّوالترخيصَّيصدرَّفيَّشكلَّقرارَّإداريَّعنَّسلطةَّالإداريةَّ

المتصرفَّعلىَّأنهَّاستوفىَّيلَّيحَّبالموافقةَّعلىَّممارسةَّالنشاط،َّأماَّبالنسبةَّللإخطارَّفهوَّوصل
َّالشروطَّالقانونية.

                                                           

802َّجلطيَّاعمر،َّمرجعَّسابقَّص1ََّّ
 .80عزاويَّعبدَّالرحمانَّ،َّمرجعَّسابقَّص2ََّّ
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فيَّالتقييد،َّفإذاَّكانَّمتصلاَّبالحريةَّالمعنويةََّّلافَّكذلكَّمنَّحيثَّنوعَّالنشاطَّوأثرهويبرزَّالاخت
وجبَّالإخطارَّأماَّإذاَّكانَّالنشاطَّمتصلَّبالحرياتَّوالحقوقَّالفرديةَّالتيَّتمسَّمباشرةَّويصورَّ

1َّهذاَّالنظامَّالترخيص.َّالإداريَّفيجمعغاياتَّالضبطََّّإحدىظاهرةَّ
َّتنظيـــــــــــــــــــــــمَّالنشاط :رابعـــــا

َّ َّنشاطا َّتحظر َّأحكام َّعلى َّاللائحة َّتشتمل َّلا َّمعينا،قد َّعلى َّالحصول َّلشرط َّتخضعه َّإذنأو
ما،َّبلَّتقتصرَّعلىَّتنظيمَّنشاطَّالأفرادَّوذلكَّبوضعَّلوائحَّسابقَّأوَّضرورةَّإخطارَّالإدارةَّمقدَّ

َّممارسته َّوكيفية َّأوضاع 2ََّّ.تبين َّالنشاط َّبتنظيم َّالسلطاتَّ:فيقصد َّبها َّتقوم َّالتي َّالأعمال هي
َّلتدابيرَّيرضَّتنظ،بغالإداريةَّ خاصةَّتطبقَّعلىَّممارسيََّّوأنظمةمَّأنشطةَّمعينةَّوذلكَّبوضعها

فتضعَّمثلاَّللسيرَّقواعدَّمنظمةَّكتحديدَّالسرعة3َّوكثيراَّهيَّالأمثلةَّالخاصةَّبذلكهذاَّالنشاطَّ
اَّأيضاَّتلكَّاللوائحَّالتيَّتحددَّللمطاعمَّوالمقاهيَّشروطَّالمسموحَّبهاَّوأماكنَّالوقوفَّومنَّأمثلته

صحيةَّمعينةَّسواءَّفيَّالتهويةَّأوَّفيَّمقاومةَّالحريق،َّلاَّيجوزَّأنَّيصلَّالتنظيمَّإلىَّدرجةَّالحظرَّ
َّعلىَّأقلَّ َّمنطويا َّالتنظيم َّينبغيَّأنَّيكون َّوكذلكَّ َّالنشاطَّالفرديَّمشروعا المطلقَّمتىَّكان

لَّوالتنظيمَّهوَّالاستثناءَّومنَّثمَّيشترطَّأنَّيكونَّصعاقةَّللحريةَّ،َّلأنَّالحريةَّهيَّالأالقيودَّإ
4َّ.التنظيمَّمطابقاَّلفرضَّالنظامَّالعامَّوضروراتَّحفظَّالنظامَّالعام

 الفرع الثــــاني: القرارات الفرديــــــة
إصدارَّالقراراتَّالفرديةَّاللازمةَّلممارسةَّنشاطهاَّبغيةََّّصلاحيةَّالضبطَّالإداريَّلسلطةَّ

قراراتََّّإصدارفقدَّتلجأَّسلطاتَّالضبطَّإلى5ََّّالمحافظةَّعلىَّالنظامَّالعامَّبعناصرهَّالمذكورَّسابقا
َّبذواتهم َّمعينين َّأفراد َّأو َّفرد َّعلى َّتطبق َّفردية َّوأوامر 6َّإدارية َّالقراراتََّّ،وبالتالي َّتعريف يمكن

أوَّعلىَّعددَّمعينَّمنَّالأفرادَّ،معينَّعلىَّفردَّقصدَّتطبيقهاَّارةَّبدرهاَّالإدالتيَّتصهيَّ:الإداريةَّ
َّعلىَّحالاتَّأوَّوقائعَّمحددةَّبهدفَّالمحافظةَّعلىَّالنظامَّالعامَّ،7َّالمعنيينَّبذواتهم أوَّلتطبيقها

                                                           

َّ.821عادلَّالسعيدَّمحمدَّأبوَّالخيرَّ،َّمرجعَّسابقََّّص1َّ
َّ.91دايمَّبلقاسمَّمرجعَّسابقَّص2َّ
 .01َّعلاءَّالدينَّالعشيَّ،َّمرجعَّسابق،َّص3ََّّ
 .91دايمَّبلقاسم،َّمرجعَّسابقَّص4ََّّ
 .009َّص1991ََّّطبعة،َّدارَّمطبوعاتَّجامعيةَّالجزائرَّذََّّراغبَّالحلو،َّالقانونَّالإداري،َّبدونََّّدماج5َّ
 .100ص1999ََّّدارَّهومةَّالجزائر،ََّّدَّذَّط،عمارَّعوابدي،َّنظريةَّالقراراتَّالإداريةَّبينَّعلمَّالإدارةَّالعامةَّوالقانونَّالإداريَّ،6
 .98دايمَّبلقاسمَّمرجعَّسابقَّص7ََّّ
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َّبالفرديةَّعدةَّصور،ََّّالقراراتوتأخذَّ لَّللسقوطَّأوَّمثلَّهدمَّمنزلَّآي،عملَّفقدَّتتضمنَّأمرا
1َّ.القيامَّبمظاهراتَّأوَّالتقاطَّالصورملَّمثلَّمنعَّعنَّعَّالامتناعتتضمنَّ

إلاَّأنَّالتنظيماتَّلاَّيمكن2ََّّإلىَّقوانينَّأوَّتنظيماتستندَّهذهَّالقراراتَّوالأصلَّأنهَّيجبَّأنَّت
أنَّتشتملَّكلَّماَّيحدثَّولاَّيمكنَّأنَّتتطرقَّإلىَّكلَّالتفاصيلَّفقرارَّالضبطَّالإداريَّيمكنَّأنَّ

َّالاستثنا َّالحالة َّفي َّخاصة َّقانوني َّنص َّأو َّلائحة َّإلى َّيستند َّشروطَّلا َّتوفر َّيجب َّولكن ئية
َّوإجراءاتَّفيَّالتدابيرَّالفرديةَّوهي:

َّالقوانينَّ -1 َّفيَّحدود َّأيَّأنَّيكونَّصادرا َّالقانونية، َّالقرارَّفيَّنطاقَّالمشروعية أنَّيصدر
 واللوائحَّالخاصةَّبموضوعَّالإجراء

َّوخاصةََّّأن -8 َّصوره َّأحد َّفي َّالعام َّالنظام َّبحماية َّوتتصل َّمحددة َّالقرار َّمن َّالفائدة تكون
 الأصنافَّالحديثة.

يكونَّالإجراءَّالمقررَّباللائحةَّمناسبََّّأنيجبَّأنَّيكونَّالقرارَّملازماَّللنظامَّالعامَّأيَّ -1
 للحمايةَّالمطلوبة.

اللائحةَّولكنَّهناكََّّإلىَّالقانونَّأوَّإصدارهاتلكَّهيَّالشروطَّالخاصةَّبالقراراتَّالتيَّتستندَّفيَّ
َّبالشروطَّالتالية:3قراراتَّضبطَّفرديةَّلاَّتستندَّإلىَّاللائحةَّأوَّالقانون

 قدَّاشترطَّصدورَّلائحةَّقبلَّاتخاذَّأوامرَّفردية.ألاَّيكونَّالمشرعَّ -1
َّالأ -8 َّيكون َّلأحدَّأن َّمحققا َّأي َّالعام َّالإداري َّالضبط َّنطاق َّفي َّداخلا َّالفردي مر

 .وهيَّالأمنَّوالسكينةَّوالصحةَّأغراضه
 زمَّاتخاذَّالإجراءَّالفرديَّظرفَّاستثنائيَّيستلناكَّأنَّيكونَّه -1
 أنَّيكونَّهذاَّالإجراءَّهوَّوسيلةَّالوحيدةَّأمامَّالإدارة. -0

4َّالتحققَّمنَّتوافرَّهذهَّالشروطَّوتقديرهاَّيخضعَّلرقابةَّالقضاءَّأنََّّوتجدرَّالإشارةَّإلى
َّ

                                                           

 .801ص8001ََّّدارَّالثقافةَّلنشرَّوالتوزيعَّالأردنَّدَّذَّط،َّونَّالإداريَّهانيَّعليَّالطهراوي،َّالقان1َّ
 .108ص8002ََّّ،َّمطبعةَّحسناويَّ،َّالجزائر8ََّّناصرَّلباد،َّالوجيزَّفيَّالقانونَّالإداري،َّط2َّ
 100عادلَّالسعيدَّمحمدَّأبوَّالخير،َّالمرجعَّالسابقَّص3ََّّ
َّالمعاصر4ََّّ َّالنظم َّفي َّالإداري َّالضبط َّنظرية َّالبسيوني َّهاشم َّالرؤوف َّالإسلاميةعبد َّالشريعة َّوفي َّط،ة َّذ َّد َّالعربي،ََّّ، َّالنهضة دار

 .181ص1991ََّّالقاهرة،َّ
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َّآليات الرقابة القضائية للمحافظة على النظام العـــام الثالث: المبحث
الإدارةَّلماَّتتيحهَّمنَّمجالََّّأعمالتجاهََّّأهمَّصورَّرقابةَّالمشروعيةمنَّتعدَّالرقابةَّالقضائيةََّّ

َّ َّمشروعية َّعلى َّللحكم َّوَّمباشر َّلحقوق َّحماية َّتمثل َّفهي َّالإداري َّفمنَّالقرار َّالأفراد، حريات
َّيمكنَّضمانَّحمايةَّنشاطَّالأفرادَّتجاهَّسلطةَّالضبطَّالإداري.خلالَّاللجوءَّللقضاءَّ

اءَّودعوىَّالضبطَّالإداريَّمنَّخلالَّدعوىَّالإلغالإداريَّيمارسَّرقابتهَّعلىَّقراراتََّّفالقضاء
1َّ:التاليةَّسيتمَّالتطرقَّإليهَّمنَّخلالَّالمطالبالتعويضَّوهذاَّماَّ

 المطلب الأول: دعوى الإلغــــــــــــاء
دعوىَّالإلغاءَّوسيلةَّالمتقاضينَّفيَّالحفاظَّعلىَّمبدأَّالمشروعيةَّفيَّأيَّمجالَّخاصةََّّتعد ََّّ

َّمجالَّالضبطَّالإداري.
وتكمنَّأهميةَّدعوىَّالإلغاءَّكوسيلةَّأساسيةَّلحمايةَّحقوقَّالأفرادَّمنَّاعتداءَّالسلطةَّالإداريةَّ

َّوهي:العناصرَّالتاليةَّحينَّممارسةَّصلاحيتهاَّالإداريةَّفيَّ
 تمَّأساساَّمنَّخلالَّقراراتَّفرديةَّأوَّتنظيميةَّأنَّنشاطَّالضبطَّالإداريَّي -1
8- َّ َّيعني َّما َّوهو َّالإداري َّالقرار َّإعدام َّتستهدف َّالإلغاء َّدعوى َّالتيََّّمحوأن َّآثاره جميع

َّالتي َّالأضرار َّعن َّالإدارية َّالمسؤولية َّدعوى َّخلاف َّعلى َّصدوره َّمنذ يسببهاََّّنشأت
 .2ستهدفَّفقطَّالتعويضَّويبقىَّالقرارَّمعَّذلكَّمشروعنشاطَّالضبطَّالإداريَّإذاَّت

بَّدعوىَّالإلغاءَّعلىَّمدىَّمشروعيةَّقراراتَّالضبطَّالإداريَّالخارجيةَّوالداخليةَّلذاَّسيتمَّفتنص
شروعيةَّالخارجيةَّللقرارَّالضبطي،َّوفيَّالفرعَّالثانيَّإلىَّالمالتطرقَّفيَّالفرعَّالأولَّإلىَّالرقابةَّعلىَّ

َّالرقابةَّعلىَّمشروعيةَّالداخليةَّللقرارَّالضبطي.
 المشروعية الخارجية للقرار الضبطيالفرع الأول: الرقابة على 

َّالمتعلقََّّ َّالمتعلقَّبالاختصاصَّوالوجه َّالوجه َّبوجهينَّهما َّالخارجية َّالمشروعية تتعلقَّأوجه
َّبالشكلَّوالإجراءات.

َّ
َّ

                                                           

َّ.110جلطيَّأعمرَّمرجعَّسابقَّص1ََّّ
 .10عدوَّعبدَّالقادرَّ،َّمرجعَّسابقَّص2ََّّ
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 الرقابةَّعلىَّعنصرَّالاختصاص: أولا
يتعلقَّهذاَّالركنَّفيَّالقراراتَّالإداريةَّبصدورَّالقرارَّالإداريَّممنَّيملكَّالاختصاصَّبإصدارهََََََّّّّّّ

منَّالناحيةَّالزمانيةَّوالمكانيةَّوالموضوعيةَّوالشخصيةَّطبقَّللنصوصَّالقانونيةَّوالتنظيميةَّفلاَّيجوزَّ
َّعلىَّاختصاصَّهيئاتَّالضبطَّالإداريَّالخاصَّحيثَّله َّالتعديَّ يئاتَّالضبطَّالإداريَّالعام

َّالقدرةَّ َّيملك َّلا َّممن َّصدرت َّلأنها َّالاختصاص َّعدم َّبعيب َّالإدارية َّالقرارات َّبذلك تصاب
ويراقبَّالقاضيَّمدىَّاحترامَّهيئاتَّالضبطَّالإداريَّلقواعدَّالاختصاصََّّإصدارهَّالقانونيةَّعلى

َّ َّلاَّيجوز َّكما َّالقرارات، َّرجعية َّتطبيقَّمبدأ َّحيثَّالزمانَّفلاَّيجوز َّضبطيةََّّإصدارمن قرارات
َّ َّوإلا َّنشاطها َّفيه َّتمارس َّالذي َّالإقليمي َّالمجال َّالمكانَّخارج َّحيث َّمن َّشرعية َّغير اعتبرت

1َّمنَّتلقاءَّنفسهَّلأنهَّمنَّالنظامَّالعام.َّقاضيَّأنَّيتصدىَّلهذاَّالعيبولل
َّ َّالاختصاص َّعدم َّالتعولعيب َّنوع َّتعكس َّيكوندرجات َّفقد َّوالمكان َّومجاله َّأوََّّدي بسيطا

3َّ.أوَّماَّيسمىَّباغتصابَّالسلطة2َّجسيما
يقصدَّبعدمَّالاختصاصَّالبسيطَّاعتداءَّسلطةَّإداريةَّعلىَّاختصاصَّسلطةَّإداريةَّأخرىََََََّّّّّّ

وليسََّّالإدارةزيعَّالاختصاصَّويكونَّعلىَّمستوىَّلمحددةَّلتوَّويبرزَّفيَّحالَّالإخلالَّبالقواعدَّا
صورهََّّلثبالنسبةَّلعدمَّالاختصاصَّالجسيمَّفتتمأماَّ،4َّعلىَّمستوىَّالسلطاتَّالعلياَّفيَّالدولة

لاَّعلاقةَّلهَّبالوظيفةَّإطلاقاَّوغالباَّماَّتحدثَّفيَّالظروفَّصدورَّقرارَّإداريَّمنَّفردَّعاديَّفيَّ
وأوضاعاَّ،َّففيََّّارتبَّحقوققراراَّإدارياَّما،َّويدرَّشخصَّعاديَّالاستثنائيةَّفقدَّيحصلَّأنَّيص

َّ َّالحالة َّويقرَّّقبيمثلَّهذه َّقيامه َّشبهة َّليزيل َّالقرار َّهذا َّضد َّالسلطة َّتجاوز َّدعوى َّالقاضي رَّل
َّه.القاضيَّبأنَّالقرارَّباطلَّولاَّأثرَّل

َّ
َّ
َّ

                                                           

َّ.91خرشيَّإلهامَّ،َّمرجعَّسابقَّص1َّ
181َّجلطيَّأعمر،َّمرجعَّسابقَّص2ََّّ
نظريةَّالدعوىَّالإدارية،َّديوانَّالمطبوعاتَّالجامعية،08ََّّعمارَّعوايدي،َّالنظريةَّالعامةَّالإداريةَّفيَّالنظامَّالقضائيَّالجزائريَّالجزء3َّ

 .100َّص1991َّ
َّ.181جلطيَّعمر،َّمرجعَّسابق،َّص4َّ
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 الرقابةَّعلىَّعنصرَّالشكلَّوالإجراءات: ثــــانيــــا
َّلصدورََََّّّّ َّواللائحة َّالقانون َّقررها َّالتي َّوالإجراءات َّالشكليات َّمجموع َّالعنصر َّبهذا يقصد

َّالإداريةال َّالضبطية َّيكون1ََّّقرارات َّحتى َّمختص َّموظف َّمن َّالإداري َّالقرار َّاتخاذ َّيكفي َّ فلا
والقاعدةَّالتيَّتحكم2ََّّجراءاتَّمحددةَّقانوناأنَّيظهرَّفيَّالشكلَّالمطلوبَّوفقاَّلإَّسليماَّبلَّيجب

عموماَّتقضيَّعدمَّاشتراطَّشكلياتَّوإجراءاتَّلصدورهاَّ،لكنَّالاستثناءَّقدَّداريةَّالقراراتَّالإ
،َّالنشر،َّالاستشارةَّمثلاَّالكتابة،َّالإمضاءيقتضيَّالعكسَّوذلكَّعندماَّتشترطَّالنصوصَّإجراءَّ

فيََّّعنهَّإلغاءَّالقرارَّالإداريَّالمشوبَّفعدمَّاحترامََّّمثلَّهذهَّالإجراءاتَّوالشكلياتَّينتجَّوغيرها
َّالمشرعَّيخصارَّمجالَّالضبطَّالإد َّوشكلياتََّّيَّ.ان قراراتَّالضبطَّالإداريَّالخاصَّبإجراءات

3َّ.متميزةَّمثلَّاستشارةَّهيئاتَّمعينةَّقبلَّاتخاذَّالقرار
 الفرع الثــاني: الرقابة على المشروعية الداخلية للقرار الضبطي

َََّّّ َّالداخلية َّ َّالمشروعية َّعيوب َّمن َّيعيب َّمشوب َّالضبطي َّالقرار سببَّبيكون
َّ َّمحتواه َّمشروعية َّالمحل،فنعدم َّعيب َّبصدد ََّّ،كون َّالقانون َّمخالفة َّعيب َّ،أو َّعدمَّبأو سبب

َّ َّ،فنأسبابهمشروعية َّالسبب َّعيب َّبصدد َّ،كون َّبأو َّعدم َّأمامَّ،فنَّأغراضهشروعيةمسبب كون
َّعيبَّالانحرافَّفيَّاستعمالَّالسلطة.

َّعلىَّمشروعيةَّمحلَّقرارَّالضبطَّالإداريَّالرقابة:أولا
ثهَّفيَّالمراكزَّالقانونيةَّد َّالقرارَّالإداريَّالضبطيَّأيَّالأثرَّالذيَّيح َّيقصدَّبالمحلَّمضمونََّّ

والذيَّيجبَّأنَّيكونَّغيرَّمخالفَّللقانونَّفيَّمعناهَّالواسعَّومنهَّفعيبَّالمحلَّيقصدَّبهَّمخالفةَّ
َّايجابيا،َّكماَّيمكنَّأنَّوهناَّتتخذَّالإدارةَّشكلا4َّ.َّعنهَّبالمخالفةَّالمباشرةَّللقانونالقانونَّويعبّرَّ

َّلكنّهاََّّالإدارةتصر فَّسلبياَّوذلكَّعندماَّيستدعيَّالأمرََّّارةَّالضبطيةَّشكلالَّالإدخذَّتدخَّتَّّي
،َّففيََّّمجالَّشرطةَّالصيدَّمثلاَّتكونَّالإدارةَّملزمةَّبمنحَّالرخصةَّفيَّحالةَّتوفرَّتمتنعَّعنَّذلكَّ

جميعَّالشروطَّالمطلوبةَّقانوناَّوهناَّحالةَّأخرىَّلمخالفةَّالقانونَّمخالفةَّغيرَّمباشرة،َّوهيَّنتيجةَّ
عنَّالتفسيرَّالخاطئَّللقانونَّولذلكَّصرحَّمجلسَّالدولةَّالفرنسيَّبأنَّرفضَّالترخيصَّباستغلالَّ

                                                           

 .90صََّّ،خرشيَّإلهامَّ،َّمرجعَّسابق1َّ
 .812َّ،َّص8011ََّّمة،َّالجزائر،َّبحميدةَّعطاءَّاللهَّ،َّالوجيزَّفيَّالقانونَّالإداري،َّدَّذَّط،َّدارَّهو2ََّّ
 90خرشيَّإلهام،َّمرجعَّسابقَّص3ََّّ
َّ.818ص8001ََّّدارَّهومةَّ،1ََّّلحسينَّبنَّالشيخَّآثَّملوياَّ،َّدروسَّفيَّالنزاعاتَّالإداريةَّوسائلَّالمشروعية،َّط4
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َّالقمارَّغير َّلعبةََّّلعبة مشروعَّعلىَّاعتباراتَّأنَّالرفضَّمؤسسَّعلىَّنصَّقانونيَّيمنعَّممارسة
الكرةَّالأرضيةَّوالألعابَّالمماثلةَّ،َّففيَّحينَّأنَّلعبةَّالكرةَّالأرضيةَّولعبةَّالقمارَّغيرَّمتماثلينَّ
َّالقرارَّ َّمحل َّمشروعية َّمن َّيتحقق َّعندما َّالقاضي َّبها َّيقوم َّالتي َّالرقابة َّعملية َّمن والمقصود

َّانالضبطي َّعليه َّمطابقةيتحقَّ، َّمدى َّمن َّتعَّق َّالتي َّالقواعد َّمع َّالقرار َّسلمَّمضمون َّفي لوه
َّالمشروعيةَّالتيَّلاَّتتضمنَّالتشريعَّبالمعنىَّ َّيتمَّتوضيحهَّفيَّعناصرَّمبدأ التدرجَّالقانونيَّمثلَّما

1َّ.الضيقَّفقطَّإنماَّبالمعنىَّالواسع
 الرقابةَّعلىَّسببَّقرارَّالضبطَّالإداري: يــــــاثـــان

العناصرَّالواقعيةَّأوَّالقانونيةَّالتيَّتدفعَّالإدارةَّلاتخاذَّالقرارَّالإداريَّيعرفَّالسببَّبأنهَّمجموعةََّّ
َّيلعب َّاذَّوهو ،َّ َّالقضائية َّفيَّالرقابة َّهام ََّّدور َّالقرار ويعدَّعيبَّالسببَّ،يعتبرَّالدافعَّلاتخاذ

َّمنَّ َّالقرار َّعندَّصدور َّوتقديرها َّتكييفها َّفي َّوقوعَّخطأ َّأو َّالقانونية َّأو َّالمادية َّالوقائع انعدام
َّللقرارَّإلىََّّطرفَّسلطةَّالضبط الإداري،َّومنهَّيجبَّعلىَّهذهَّالأخيرةَّأنَّتستندَّفيَّإصدارها

َّفيراقبَّالقاضيَّالإداريَّالوجودَّالماديَّوالقانونيَّللوقائعَّ سببَّقانونيَّأوَّواقعيَّيبررَّإصدارها
2َّ.معَّالقرارَّخصوصاَّفيَّمجالَّالضبطَّالإداريَّتلاؤمهاوالتكييفَّالقانونيَّلهاَّكماَّيراقبَّمدىَّ

َّرقابةَّالغايةَّأوَّالهدفَّمنَّالقرارَّالضبطي: الثاــــــــــــــــــث
المحافظةَّعلىَّالنظامََّّالمسطرَّلهاَّ،وهويجبَّأنَّتصدرَّالقراراتَّالضبطيةَّمنَّاجلَّتحقيقَّالهدفََّّ

َّأنَّتستهدفَّبالقرارَّ َّالخاصَّفيجبَّعلىَّالإدارة َّالضبطَّالإداريَّ َّفيَّإطار َّكنا َّإذا َّإما العام
َّمارستَّالإدارةَّالضبطيةَّ الذيَّتصدرهَّفيَّالمجالَّالهدفَّالمسطرَّفيَّالنصَّالقانونيَّالخاصَّفإذا

اَّبعيبَّالغايةَّمعيبىَّالنظامَّالعامَّفيكونَّالقرارَّافظةَّعلالمحسلطاتهاَّلتحقيقَّأهدافَّأخرىَّغيرَّ
َّاستعمالَّ َّفي َّالتعسف َّأو َّالسلطة َّاستعمال َّإساءة َّعيب َّأو َّبالسلطة َّالانحراف َّأو َّالهدف أو

يتعرضََّّهومنَّهالانحرافَّبالسلطةَّ.يقابلَّيافَّصالحَّخاصَّأوَّشخصفاستهدولذلك3ََّّالسلطة
َّارَّالضبطيَّللإلغاءَّمنَّطرفَّالقضاءَّالإداريَّفيَّالحالتينَّهما:رَّالق
َّ

                                                           

َّ.92َّ-90خرشيَّلهامَّ،َّمرجعَّسابقَّص1ََّّ
ةَّلنيلَّشهادةَّالماجستيرَّكليةَّالحقوق،َّجامعةَّباجيَّقروف،َّالرقابةَّالقضائيةَّعلىَّأعمالَّالضبطَّالإداريَّمذكرةَّتخرجَّمقدمَّالجم2َّ

 .00ص8001ََّّمختارَّ،َّعنابةَّ
 .118َّص1991َّ،َّدارَّالفكرَّالعربيَّ،َّالقاهرةَّ،1َّسليمانَّمحمدَّالطماوي،َّالنظريةَّالعامةَّللقراراتَّالإداري،َّدراسةَّمقارنةَّط3َّ
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َّ.الحفاظَّعلىَّالنظامَّالعامغيرَّمصلحةََّّخاصة،الإداريَّمصلحةاستهدافَّسلطةَّالضبطََّّ-1
نتيجةَّمعينةَّإجراءَّغيرَّمنصوصَّعليهَّفيَّتلكَّاستعمالَّالإدارةَّلبلوغََّّأي،انحرافَّبالإجراءَّ-8

1َّ.الحالةَّفهوَّصيغةَّخاصةَّللانحرافَّبالسلطة
 )دعوى القضاء الكامل(: دعوى التعويض المطلب الثانـــي

َّدعوى َّأنها َّعلى َّتعريفها َّالجهةََّّيمكن َّمن َّالشأن َّصاحب َّخلالها َّمن يطالب
القضائيةَّالمختصةَّالقضاءَّلهَّبمبلغَّمنَّالمالَّيلزمَّالإدارةَّبدفعهَّنتيجةَّالضررَّوتعتبرَّهذهَّ

2َّ.الدعوىَّمنَّأهمََّّدعاويَّالقضاءَّالكامل
صَّبهاَّتمنَّالقانونَّالإجراءاتَّالمدنيةَّوالإداريةَّوالتيَّتخ200َّوقدَّوردتَّهذهَّالدعوىَّفيَّالمادةَّ

َّويجبَّتوفرَّشروطَّفيَّهذهَّالدعوىَّوالمتمثلةَّفيَّ:3َّالمحاكمَّالإداريةحصرياَّ
 وجودَّقرارَّإداري. -
 احترامَّالآجالَّالمحددة -
 4.الصفةَّوالمصلحة -

ومسؤوليةَّسلطاتَّالضبطَّالإداريَّعنَّقراراتَّالجماعاتَّالإقليميةَّقدَّتقومَّعلىَّأساسَّالخطأَّ
َّ)َّفرعَّأولَّ(َّكماَّقدَّتقومَّكذلكَّبدونَّخطأَّ)َّفرعَّثانيَّ(.

 الأول: المسؤولية على أساس الخطأ الفرع
َّوركنَّ  َّالضرر َّركن َّالخطأ، َّركن َّهي: َّأركان َّثلاثة َّعلى َّتقوم َّالخطيئة َّالإدارية المسؤولية

َّعيبَّ َّ َّبأنه: َّالفرنسيَّمازوَّالخطأ َّالناجمَّوقدَّعرفَّالفقيه َّوالضرر َّبينَّالخطأ َّالسببية العلاقة
خارجيةَّمماثلةَّللظروفَّالتيَّيشوبَّمسلكَّالإنسانَّلاَّيأتيهَّرجلَّعاقلَّمتبصرَّوأحاطتهَّظروفَّ

 5بالتزامَّسابقَّ".َّإخلاليهَّبلانيولَّبأنهَّ"َّقأحاطتَّالمسؤول،َّوعرفّهَّالف

                                                           

َّ.101َّ-108خرشيَّإلهام،َّمرجعَّنفسه1ََّّ
ص8009ََّّالقانونَّالإجراءاتَّالمدنيةَّوالإدارية،َّبدونَّطبعةَّدارَّجسورَّللنشرَّوالتوزيع،َّالجزائرَّعمارَّبوضياف،َّدعوىَّالإلغاءَّفي2َّ

02. 
جَّرجَّالعدد8002ََّّفبراير81ََّّالمتضمنَّقانونَّالإجراءاتَّالمدنيةَّوالإداريةَّالمؤرخَّفي09ََّّ-02منَّالقانونَّرقم201ََّّانظرَّالمادة3

َّ.8002ََّّافريل81َّالصادرةَّفي81ََّّ
 .880ص8009ََّّيطَّفيَّالمنازعاتَّالإداريةَّبدونَّطبعةَّ،َّدارَّالعلومَّللنشرَّوالتوزيعَّمحمدَّصغيرَّبعليَّالوس4
 .111.110ص8018َّعمارَّعوابديَّ،نظريةَّالمسؤوليةَّالإدارية،َّالطبعةَّالرابعة،َّديوانَّالمطبوعاتَّالجامعيةَّ،َّالجزائر5َّ
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ويتنوعَّالخطأَّحسبَّحالاته:َّمنَّالخطأَّالإيجابي،َّالسلبي،َّالعمدي،َّالجسيمَّواليسير،َّومنَّبينهاََّّ
1َّذلكَّالخطأَّالشخصيَّوالخطأَّالمرفقي.ك

 المرفقيالتفرقةَّبينَّالخطأَّالشخصيَّوالخطأَّ: أولا
فيَّمجالَّالمسؤوليةَّالإداريةَّيجريَّالتمييزَّبينَّكلَّمنَّالخطأَّالشخصيَّوالخطأَّالمرفقيَّ)أوََّّ

َّالمرفقي،َّفيَّحينَّيعقدَّ َّإلاَّالخطأ َّمنَّحيثَّالمبدأ َّالإدارة َّحيثَّلاَّيعقدَّمسؤولية المصلحي(
َّالخطأَّالشخصيَّمسؤوليةَّالعونَّالعمومي.

لمرفقَّالعامَّذاتهَّوليسَّإلىَّالموظف،َّوتتحملَّويعرّفَّالخطأَّالمرفقيَّبأنهَّالخطأَّالذيَّينسبَّإلىَّا
َّاختصاصَّالفصلَّفيَّدعوىَّ َّويعود َّعنَّالتعويضَّعنه، َّإلىالإدارة َّالإداري،ََّّالمسؤولية القضاء

ومنَّأمثلتهَّامتناعَّالإدارةَّعنَّتنفيذَّحكمَّقضائي،َّامتناعَّالبلديةَّعنَّسياجَّبئرَّلتجنبَّسقوطَّ
2َّدةَّعلىَّحافةَّالطريق.امتناعهاَّعنَّشذبَّفروعَّالأشجارَّالمتواجَّأوالمارةَّفيهَّ
َّبنقائصهَّأم ََّّ َّالإنسان َّيظهر َّالذي َّهو َّالموظف، َّعنه َّيسأل َّالذي َّالشخصي َّالخطأ ا

َّره،َّوعدمَّتبصرهَّورعونته.َّوعواطفهَّوتهو َّ
وفيَّهذاَّالإطارَّأكدَّكلَّمنَّالفقهَّوالقضاءَّضرورةَّالتمييزَّبينَّالخطأَّالشخصيَّوالخطأََّّ

منَّبينها:َّالمعيارَّالغائيَّوقدَّنادىَّبهَّالعميدَّالمرفقي،َّمعتمداَّفيَّذلكَّعلىَّمجموعةَّمنَّالمعاييرَّ
َّيعتبرَّشخصياَّوي سأ ََّّ Duguitديجي الموظفَّمنَّمالهَّالخاص،َّفيَّحالةََّّهلَّعنومؤداهَّأنَّالخطأ

3َّسعيهَّإلىَّتحقيقهَّأغراضَّشخصية:َّمالية،َّانتقامية...الخ.
َّمعيارََّّ َّالفقيه َّيفرق َّالخطأ: َّعلىََّّ jazzeجسامة َّالمرفقي، َّوالخطأ َّالشخصي َّالخطأ بين

أساسَّأنَّّالموظفَّيرتكبَّخطأَّشخصياَّإذاَّكانَّخطأَّجسيماَّيتجاوزَّنطاقَّالأخطاءَّالمادية،َّ
ويعتبرَّمرفقياَّإذاَّكانَّمنَّالأخطاءَّالماديةَّأوَّالمخاطرَّالعاديةَّالتيَّقدَّيتعرضَّلهاَّالموظفَّالعامَّ

4َّ.عمدَّمباشرةَّواجباتهَّالوظيفية

                                                           
َّالقانونَّالعام،َّتخصصَّقانونَّالإدارةَّالعامة،َّكليةَّزهيرَّعمور،َّتطورَّنظامَّمسؤوليةَّالإدارةَّالعامةَّ،َّمذكرةَّلنيلَّشهادةَّالماجستيرَّفي1

 .00ص8009ََّّ-8002الحقوقَّوالعلومَّالسياسية،َّقسمَّالحقوقَّ،َّجامعةَّالعربيَّبنَّمهيدي،َّأمَّالبواقي،َّ
 .01عدوَّعبدَّالقادر،َّمرجعَّسابق،َّص2
 .111ص8010َّالتوزيعَّ،َّعنابةَّالجزائر،َّمحمدَّالصغيرَّبعلي،َّالولايةَّفيَّالقانونَّالإداريَّالجزائري،َّبدونَّطبعة،َّدارَّالعلومَّللنشرَّو3َّ
كمونَّحسين،َّمحاضراتَّفيَّمقياسَّالمنازعاتَّالإدارية،َّمطبوعةَّمنشورةَّموجهةَّلطلبةَّالسنةَّالثالثةَّليسانسَّتخصص"قانونَّعام"4َّ

 .28،َّص8019-8012السداسيَّالسادس،َّجامعةَّاكليَّمحندَّأولحاج،َّالبويرةَّكليةَّالحقوقَّوالعلومَّالسياسية
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فإنَّالقضاءََّّبينَّالخطأَّالمرفقيَّوالخطأَّالشخصي،اييرَّالتيَّقدمهاَّالفقهَّللتمييزَّونظراَّلنسبيةَّالمعَّ
1َّالإداريَّلمَّيستقرَّعلىَّتبنيَّمعيارَّمحددَّبلَّأخذَّيعاج َّكلَّقضيةَّعلىَّحدى.

 صورَّالخطأَّالمرفقي: ثـــــانيا
َّيأخذَّالخطأَّالمرفقيَّعدةَّصورَّمنها:

 العامالامتناع عن اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية النظام  -1
تتمثلَّفيَّاتخاذَّهيئةَّالضبطَّالإداريَّالمحليَّموقفاَّسلبيا،َّوذلكَّبامتناعهاَّعنَّتقديمَّ

َّ َّالمفترض َّمن َّكان َّالتي َّالخدمة َّعليهَّوأداء َّفتسال َّمرفقيا، َّخطأ َّيرتب َّبشكل َّبها القيام
َّبتعويضَّالأضرارَّالمترتبةَّعنه.

َّال َّالحواجز َّإقامة َّعن َّالإدارة َّامتناع :َّ َّالنوع َّهذا َّتجسد َّالتي َّأمثلة َّلمنعَّومن لازمة
السياراتََّّإحدىطريقَّعامَّ،َّفأدىَّتهدمهاَّإلىَّانقلابََّّإصلاحفيضان،َّأوَّالإهمالَّفيَّ

2َّوإصابةَّركابها،َّفهناَّتقومَّمسؤوليةَّالإدارةَّنتيجةَّامتناعهاَّعنَّإقامةَّالحواجز.
 للخدمة العامة السيئالأداء  -8

المحليةَّوالمنطويةَّعلىَّخطأَّوتشملَّهذهَّالحالةَّكافةَّالأعمالَّالإيجابيةَّالصادرةَّعنَّالهيئةَّالإداريةَّ
َّوالتيَّتقومَّبتنفيذهاَّبهدفَّحمايةَّالنظامَّالعام،َّوبطريقةَّسيئةَّتؤديَّإلىَّالإضرارَّبالأفراد.

 التباطؤ في أداء الأعمال: -1
هاَّغيرَّمقيدةَّبفترةَّنَّّمةَّبالتدخلَّلاتخاذَّإجراءَّمعين،َّلكمفادَّذلكَّأنَّتكونَّالهيئاتَّالمحليةَّملزَّ

اَّلسلطةَّتقديريةَّفيَّاختيارَّالوقتَّالمناسبَّللتدخل،َّإلاَّأنَّزمنيةَّمحددة،َّفبالرغمَّمنَّامتلاكه
تأخرهاَّلمدةَّزمنيةَّغيرَّمعقولةَّوغيرَّمبررةَّيعتبرَّخطأَّمرفقيا،َّوبالتاليَّيرتبَّمسؤوليةَّعنَّالأضرارَّ

َّ.3.بالأفرادالتيَّتلحقَّ
َّ
َّ

                                                           
 01مرجعَّسابق،َّصَّسليمانيَّالسعيد،1
 .20كمونَّحسين،َّمرجعَّسابق،َّص2
)فريحةَّحوة،َّتوزيعَّالاختصاصَّفيَّمجالَّالضبطَّالإداريَّعلىَّمستوىَّالمحليَّفيَّالجزائر،َّمذكرةَّتخرجَّلنيلَّشهادةَّالماجستيرَّفيَّإطار3َّ

-الجلفةَّ-نَّعاشورمدرسةَّالدكتوراهَّ"دولةَّومؤسساتَّ"َّفرعَّجامعةَّزياَّ-1-الجزائر-مدرسةَّالدكتوراه،َّجامعةَّبنَّيوسفَّبنَّخدة
 .99-92ص8010/8011َّ
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 حالاتَّالإعفاءَّأوَّالتخفيفَّمنَّالمسؤوليةَّالقائمةَّعلىَّالخطأ ثــالثا:
فَّعنَّنفسهاَّالمسؤوليةَّالإداريةَّالقائمةَّأنَّتنفيَّأوَّتخفََّّّالإدارييمكنَّلهيئاتَّالضبطََّّ

خطأَّالغير،ََّّ:َّالقوةَّالقاهرة،َّالحادثَّالفجائيعواملَّمتمثلةَّفي00َّعلىَّأساسَّالخطأ،َّبتوافرَّ
َّوخطأَّالضحية.

 القوة القاهرة: (1
َّمتوقع،َّ َّغير َّثّم َّومن َّمعروف، َّغير َّمسؤوليته َّتدّعي َّمن َّنشاط َّعن َّخارج َّسبب َّكل هي

َّ َّومنويستحيل َّفيها، َّمرغوب َّغير َّنتيجة َّحدوث َّفي َّسببا َّيكون انشقاقََّّامثلتهاَّمقاومته،
حاجزَّمائيَّبفعلَّفيضانَّغيرَّعادي،َّأوَّانحسارَّمياهَّالبحرَّلمسافةَّمعينة،َّاوَّانهيارَّسدَّبفعلَّ

َّ.1انزلاقَّأرضي
 الحادث الفجائي او الظرف الطارئ (8

َّبحيثَّيكون َّالعملَّالإداري، َّعن َّوفصلها َّلاَّيمكنَّعزلها َّالحالة النشاطَّالضبطيَّالذيََّّهذه
الظرفََّّطَّهيئةَّالضبطَّالإداري،َّغيرَّأنَّهذاسببَّأضرارَّللأشخاصَّيدخلَّمجالَّونطاقَّنشا

،َّوهذاَّعكسَّالقوةَّالقاهرةََّّالتيَّتحدثَّبسببَّمعلومَّوخارجيَّ،َّالطارئَّسببهَّمجهولَّومخفي
َّفالظرفَّالطارئَّسببَّيعفيَّهيئاتَّالضبطَّالإداريَّمنَّالمسؤوليةَّالقائمةَّعلىَّالخطأ،َّأماَّفي

2َّحالةَّالمسؤوليةَّبدونَّخطأَّفليسَّلهَّآثار،َّإذَّتبقىَّالإدارةَّمسؤولةَّعنَّالضرر.
 ر:ــــــــــــــــــخطأ الغي (1

ليةَّعلىَّأساسَّالخطأ،َّدورهَّفيَّالمسؤوََّّحالةَّالمسؤوليةَّبدونَّخطأ.َّويبرزَّلاَّتأثيرَّلفعلَّالغيرَّفي
َّالعاملَّالوحيدَّفيَّحدوثََّّبحيثَّقدَّيعفي َّكانَّهو َّإذا َّكلية َّبصفة َّإما َّمنَّالمسؤولية: الإدارة

َّ.3الضرر،َّوإماَّبصفةَّجزئيةَّفيَّحالةَّالعكس
 :خطأ الضحية   (0

أوَّالإعفاءَّمنَّالمسؤولية،َّوذلكَّسواءَّكانتََّّطأَّالمضرورَّحالةَّمنَّحالاتَّالتخفيفيعتبرَّخَّ
َّ.علىَّأساسَّالخطأ،َّاوَّبدونَّخطأ

                                                           
 .080،َّص8010عدواَّعبدَّالقادر،َّالمنازعاتَّالإدارية،َّالطبعةَّالثاني،َّدارَّهومةَّللطباعةَّوالنشرَّوالتوزيع،َّالجزائر1َّ
 .102قروفَّجمال،َّمرجعَّسابق،َّص2
 088عدواَّعبدَّالقادر،َّالمنازعاتَّالإداري،َّمرجعَّسابقَّص3
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َّكانََّّ َّالمضرورَّهفإذا فإنَّهيئاتَّىَّإلىَّوقوعَّالأضرارَّوَّالسببَّالوحيدَّالذيَّأدَّّخطأ
كلياَّمنَّالمسؤولية،َّويتحملَّكافةَّالآثار،َّأماَّإذاَّساهمَّجزئياَّفيَّحدوثَّالضبطَّالإداريَّتعفىََّّ

الضرر،َّوشاركتَّالإدارةَّفيَّتحقيقهَّفإنَّالإعفاءَّمنَّمسؤوليتهاَّيكونَّجزئياَّوللقاضيَّانَّيحددَّ
1َّ.الأضرارَّيقفيَّتحقَّنسبتهَّبالمقدارَّالذيَّساهمَّبهَّالمضرور

َّالفرع الثــاني: أساس المسؤولية الإدارية بدون خطأ
إذاَّكانَّأساسَّالمسؤوليةَّهوَّالخطأ،َّفإنَّتقريرَّالمسؤوليةَّدونَّالخطأَّهوَّاتجاهَّحديثَّمنََّّ

صنعَّالقضاءَّالإداري،َّغيرَّأنَّالفقهاءَّاختلفواَّحولَّأساسها،َّفهناكَّمنَّيرجعهاَّإلىَّاعتباراتَّ
حينَّيرجعهاَّبعضَّالفقهاءَّإلىَّاعتباراتَّالعدالةَّأوَّغيرها،َّوالمهمَّانَّالتضامنَّالاجتماعيَّفيَّ

َّويرجعَّفيَّ َّالمخاطرة، َّفيَّبعضَّالأحيانَّإلىَّفكرة َّيرجعَّأساسها َّدونَّالخطأ حالاتَّالمسؤولية
2َّأحيانَّأخرىَّإلىَّفكرةَّالمساواةَّفيَّتحملَّالأعباءَّالعامة.

َّالمسؤوليةَّالإداريةَّالقائمةَّعلىَّأساسَّالمخاطرَّ:أولا
نهَّلمسؤوليةَّالإداريةَّكماَّهوَّالشأنَّبالنسبةَّللقانونَّالمدنيَّعلىَّفكرةَّالخطأ،َّبمعنىَّأتقومَّاَّ

فَّالإدارةَّالضارَّأنَّيثبتَّالخطأَّالمصلحيَّالذيَّيكفلَّلهَّالتعويضََّّعلىَّالمضرورَّمنَّتصرَّّيّنَّيتع
َّأصبحَّ َّالإدارة َّنشاط َّعن َّالناشئة َّالمخاطر َّونتيجة َّلكن َّالإدارة، َّله َّسببته َّالذي َّالضرر عن

َّالمصلحيَّ َّالإدارةَّعلىَّغيرَّالخطأ َّالفرنسيَّيقبلَّمسؤولية دونَّالحاجةَّإلىَّتكليفَّأنَّالقضاء
نشطةَّرغمَّمشروعيتهاَّوقانونيتها،َّوذلكَّبتعويضَّمنَّهاَّضدَّمخاطرَّمباشرةَّهذهَّالأتؤمنَّموظفي

3َّ.علىَّأساسَّفكرةَّالمخاطرَّ،يصبهَّمنَّجراءَّذلك
َّمبدأَّالمساواةَّأمامَّالأعباءَّالعامةَّثـــــــانيا:

يعنيَّالمساواةَّفيَّالمعاملةَّبينَّجميعَّأفرادَّالدولةَّطبقاَّللقاعدةَّ،مبدأَّالمساواةَّالقانونيةََّّإنََّّ
َّمتساوياَّمنَّالحرياتَّالعامة،َّأوَّاستثناء،َّوتحمدونَّتمييزََّّ،القانونيةَّالعامة يلَّجميعَّالأفرادَّقدرا

معنويةَّكانتَّأوَّماديةَّوتقريرَّوفرضَّفيَّحقهمَّقدراَّمتساوياَّمنَّالأعباءَّوالتكاليفَّوالواجباتَّ
َّالعامةَّوبذلكَّيكونَّمبدأَّالمساواةَّوجهان:

                                                           
 .120قروفَّجمال،َّمرجعَّسابقَّص1
 .10عمور،َّمرجعَّسابقَّصَّزهير2
 .20كمونَّحسين،َّمرجعَّسابقَّص3
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َّفيََّّالأول:َّالوجه - َّبدورها َّوتتجسد َّتتمثل َّالتي َّوالمنافع َّالحقوق َّفي َّالمساواة َّفي يتمثل
 المساواةَّأمامَّالقانون،َّالوظائفَّالعامةَّوخدماتَّالمرافقَّالعامة.

َّالثاني - َّفيََّّ:الوجه َّتتجسد َّوهي َّالعامة َّوالواجبات َّوالتكاليف َّالأعباء َّفي َّالمساواة يمثل
َّأما َّالضرائبَّمالمساواة َّالخدمة َّفالوجه، َّالثَّالعسكرية. َّهوَّالذيَّيقومالمانيَّلمبدأ َّساواة

َّالماترَّاحعدمَّسؤوليةَّالإداريةَّدونَّالخطأمنَّموظفيهاَّ،َّفأساساَّعلىَّم بدأَّمَّقدسيةَّهذا
العامة.َّمبدأَّمساواةَّالجميعَّأماَّالأعباءَّوالتضحياتََّّ،العامالهامَّوالأساسيَّفيَّالقانونَّ

 1قيامَّالمسؤوليةَّالادارية.َّيحتم
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ

                                                           
 .192عوابديَّعمار،َّمرجعَّسابقَّص1
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 الأول:ل ــــــملخص الفص
 

نَّخلالَّهذهَّالدراسةَّنجدَّأنَّالواليَّكهيئةَّمنَّهيئاتَّالضبطَّالإداريَّعلىَّالمستوىَّم َّ         
َّلتَّلهَّمختلفَّالقوانينَّوالتنظيماتَّصلاحياتَّعديدةَّفيَّمجالاتَّمتنوعة.المحلي،َّقدَّخوَّّ

َّإلىََّّ َّلوظيفته َّداخلَّالمجتمعَّيسعىَّالواليَّفيَّأدائه َّالعام ففيَّإطارَّالحفاظَّعلىَّالنظام
َّالعمومي َّوالسكينة َّالصحة َّالعام َّالأمن َّلهاَّةتحقيق َّاتسع َّأخرى َّأغراض َّتحقيق َّإلى َّبالإضافة ،

َّ َّمع َّالعام َّالمتعاقبالالنظام َّتطورات َّمنََّّباعتبار،ة َّالضبطَّعناصرَّالالآدابَّالعامة َّلوظيفة الحديثة
َّوكذاَّجمالَّالمدنَّورونقهاَّوروائها.َّ،َّالإداري
أكملَّوجهَّكانَّلزاماَّعلىَّالدولةَّتسخيرََّّولضمانَّتنفيذهَّلهذهَّالمهامَّوالقيامَّبهاَّعلىَّ

َّوقانونية.َّ،َّبشرية،هيئاتَّلمساعدتهَّوذلكَّبواسطةَّماَّوضعَّتحتَّتصرفهَّمنَّوسائلَّمادية
َّأنَّقراراتَّالواليَّفيَّمجالَّالحفاظَّعلىَّالنظامَّالعامَّتمتازََّّ َّأيضا والنتيجةَّالمتوصلَّإليها

فالسلطةَّالممنوحةَّلهَّمقيدةَّلاَّمطلقة،َّمماَّيعنيَّخضوعهاَّلرقابةَّالإداري.بنفسَّخصائصَّالقرارَّ
قضائيةَّبحيثَّيقومَّالقاضيَّبالبحثَّعنَّمقاصدَّسلطةَّالضبطَّالإداريَّمنَّأجلَّالتوصلَّإلىَّ

َّ َّالإجراء َّمعَّمدىَّ،باالغرضَّالحقيقيَّوالباعثَّلهذا َّالملائمة َّالوسيلة َّاختيار َّإلىَّمراقبة لإضافة
منَّالمحافظةَّعلىَّالحقوقَّوالحرياتَّالفرديةَّعندَّتدخلهَّفيَّحرصَّالواليَّعلىَّتوفيرَّالحدَّالأدنىَّ

َّتقييدَّهذهَّالحريات.
َّ
َّ
 
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ

َّ
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تتعدد صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي لتشمل العديد من المجالات، ومن ضمن                         
ا هذه المجالات مجال الضبط، والذي يتضمن الضبط الإداري، وكذا الضبط القضائي وهذا م

 .11-11قانون البلديةأقرهّ 
من السلطات  فيما يخص الضبط الإداري فإن رئيس المجلس الشعبي البلدي يعتبر

بهدف الحفاظ على النظام العام ونظرا لأهمية هذا الموضوع ومساسه بالنظام الإدارية المكلفة به. 
يد من الشعبي البلدي العد العام، وكذا بحريات الأفراد، فقد أقرَّ المشرع لرئيس المجلس

ئل والتدابير المتخذة الصلاحيات في مجال الضبط الإداري وتتجلى هذه الصلاحيات في الوسا
هدف من ورائها إلى المحافظة على النظام العام بعناصره، وفي مقابل هذه من طرفه، وي

الصلاحيات يتعرض إلى العديد من القيود سواء من طرف الوالي بهدف المحافظة على النظام 
 1.من طرف القضاء لحماية حرية الأفراد العام، أو
 دراسته في هذا الفصل من خلال ثلاثة مباحث. لوهذا ما سنحاو  

 ول : سلطات رئيس المجلس الشعبي البلدي في مجال الحفاظ على النظام العام.المبحث الأ
 المبحث الثاني: حدود سلطات الضبط الإداري.

 ل الوالي.الثالث: خضوع رئيس البلدية لسلطة حلو  المبحث
على  مجال الحفاظرئيس المجلس الشعبي البلدي في المبحث الأول: سلطات 

 النظام العام.
ممارسة سلطات الضبط الإداري، تدخل ضمن صلاحيات رئيس  أنسابقا،  أشرنا كما     

أن يؤدي إلى الإخلال به  المجلس الشعبي البلدي في الحفاظ على النظام العام. وكل ما من شأنه
 به.أو اضطرا

درس صلاحيات رئيس ونعناصره، النظام العام، يتمتع بمجال واسع، سنقوم بحصر  أن بما     
ظ على العناصر التقليدية للنظام العام)كمطلب أول( االحفالمجلس الشعبي البلدي في 

 وصلاحياته في الحفاظ على العناصر الحديثة للنظام العام )كمطلب ثاني(.

 

                                                           
 .76ص ،فريحة حوة، مرجع سابق 1
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التقليدية بي البلدي في الحفاظ على العناصر رئيس المجلس الشع تالمطلب الأول: صلاحيا
 للنظام العام.

مهمة الحفاظ على النظام العام بكافة عناصره،  البلدي يتولى رئيس المجلس الشعبي      
ول(، الصحة العامة أفي هذا المطلب صلاحياته في الحفاظ على الأمن العام )فرع  وسنتناول

 عامة)فرع ثالث(.)فرع الثاني(، والسكينة ال
 1الفرع الأول: المحافظة على الأمن العام

ى والأحياء بما يحقق والقر باب الأمن والنظام في المدن يقصد بالأمن العام استت 
الاطمئنان لدى الجمهور على أنفسهم وأولادهم وأغراضهم وأموالهم من كل خطر قد يكونون 

 والفيضانات والزلازل وغيرها.ة والطبيعية كالحرائق الكوارث العام إخطارعرضة له، ومن 
واتخاذ كل الإجراءات لضمان ،السلطة العامة توفير كافة الإمكانات   علىلذا تعيََّ  

 البلدي ويتمثل دور رئيس المجلس الشعبي.الأمن العام للأفراد في الظروف العادية والاستثنائية 
في الحفاظ على الأمن العام، من خلال اتخاذ الاحتياطات الضرورية، وكل التدابير الوقائية 

التي يمكن أن تقع فيها أية   لضمان سلامة وحماية الأشخاص والممتلكات في الأماكن العمومية
 كوارث أو حوادث .

ونجد أن المشرع الجزائري قد خوَّل لرئيس المجلس الشعبي البلدي حق المحافظة على الأمن العام 
من المرسوم رقم  19أيضا المادة  ،2المتعلق بالبلدية11-11من قانون  49بموجب نص المادة 

فيما يخص الطرف والنقاوة والطمأنينة  المتعلق بصلاحيات رئيس المجلس الشعبي 11-776
 3العمومية.
رئيس المجلس الشعبي البلدي صلاحية ولتحقيق الأمن العام داخل إقليم البلدية، يملك  

الإخلال به. اطات التي من شأنها أن تؤدي إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتنظيم مختلف النش

                                                           
 .941ص7114، دار جسور للنشر والتوزيع، الجزائر5عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري، الطبعة  1
 17الصادرة في  76، يتعلق بقانون البلدية، ج ر ج عدد7111 ،يونيو 77مؤرخ في 11-11من قانون  49انظر المادة  2

 .7111جويلية
يتعلق بصلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي فيما  1411أكتوبر  11مؤرخ في  776-11من مرسوم رقم  19أنظر المادة 3

 .1411أكتوبر  17صادرة في  91يخص الطرق والنقاوة والطمأنينة العمومية ج.ر.ج.ع 
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والتعمير ) ثانيا( ومجال ضبطية  ءمجال البناتنظيم المرور ) أولا(، في  أساسا في  مجال ةوالمتمثل
 .وفي مجال المظاهرات والاجتماعات )رابعا(.الجنائز والمقابر )ثالث(

 .في مجال تنظيم المرور وضبط نظام الطرق: أولا
إن تنظيم حركة المرور لها أهمية بارزة، لذلك فإن رئيس المجلس الشعبي البلدي ومن  
لاحيات المخولة له في مجال الضبط الإداري، فإنه يسهر على ضبط هذه الحركة صّ الخلال 

 بلديته. لإقليممنها داخل المنطقة العمرانية التابعة  قما تعلّ وتنظيمها، خصوصا 
 فإنه يتولى القيام بالأعمال التالية:ممارسته لمهمته  إطاروفي 

 نية التابعة للبلدية.عربات ووقوفها داخل المناطق السكتنظيم حركة مرور ال -
 1.ب بعض الأماكن والبنايات العموميةوضع لوحات الإشارة قر  -
اعد حركة المرور عبر الطرق لرئيس ذي يحدد قو ال 711-19رقم  التنفيذيكما منح المرسوم  -

وهذاما ، الواليخد ترخيص من طرف بعد أممهِّّلات، المجلس الشعبي البلدي صلاحية اقتراح 
 من هدا المرسوم. 47عليه المادة  تنص

صدار قرار بالسماح للسائقيَ الذين يقتربون من طريق به حركة مرور كبيرة كما له صلاحية إ
ما  الطريق وهداتسير في هذا ا بترك المرور للمركبات التي يلتزمو  أنداخل التجمعات السكانية 

 2.من نفس المرسوم 95المادة  هتتضمن
فيما يخص صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي في مجال ضبط نظام الطرق والمحافظة  أما

 في:والمتمثلة  11/776المرسوم فقد حددها  عليها،
لات بيع مح وأرصفة، الأرصفةتحديد كيفيات شغل الطرق العمومية لاسيما العرض على  -

 سليم البضائع .تقلة و المشروبات والتجارة المتن
 الحضرية.حات للراجليَ في المناطق امس وإنشاءتجميل الطرق  -
 .تالعمومية والبناياتسمية وترقيم الطرق والشوارع والمساحات  -
 والحدائق العمومية وحدائق التسلية.صيانة المساحات الخضراء  -

                                                           
 ، مرجع سابق11/776من المرسوم  7،7،5أنظر المواد 1
 عبر الطرق، مرجع سابق.المحدد لقواعد حركة المرور  711-19من المرسوم التنفيذي رقم 95-47انظر المواد 2
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شرافه وتكون مطابقة لدفتر كون الأشغال المنجزة مسبوقة برخصة تحت إن تالحرص على أ -
 الشروط الخاصة.

صلية وفي حالة رفضه يطالب اء إعادة الطريق إلى حالتها الأعبأ بالأشغالتحميل القائم  -
 ية المدنية والجزائلمساس بالعفويات ية دون املف العيب بمصار .ش.م.ر

 1.ولضمان سهولة السير في الشوارع والساحات العمومية -
 17فقرة 49يسعى رئيس المجلس الشعبي البلدي لتحقيق ذلك من خلال ما نصت عليه المادة 

لف رئيس المجلس الشعبي البلدي المتعلق بالبلدية حيث جاء فيها " يك 11-11من قانون 
على إقليم البلدية مع مراعاة الأحكام الخاصة بالطرقات ذات  ظيم ضبطية الطرقات المتواجدةبتن

 الحركة الكثيفة"
 البناء والتعمير لمجا: ثانيـــــــــــــا

الشعبي البلدي بدور متميز على مستوى مراقبة وضبط المخالفات في يقوم رئيس المجلس   
من مجموعة من النصوص ميدان البناء والتعمير، وهذا الدور المتميز يستمد قوته القانونية 

رئيس المجلس الشعبي البلدي في إطار  11-11التشريعية والتنظيمية، فقد ألزم قانون البلدية رقم
احترام حقوق وحريات المواطنيَ بالسهر على المحافظة على النظام العام وامن الأشخاص 

والسكن والتعمير، والممتلكات، وكذا السهر على احترام المقاييس والتعليمات في مجال العقار 
وحماية التراث الثقافي المعماري فضلا عن السهر على احترام تعليمات نظافة المحيط وحماية 

 2البيئة.
المتعلق بالتهيئة والتعمير على أنه " يجب على  74-41من القانون 67كما نصت المادة -

البنايات في طور الإنجاز رئيس المجلس الشعبي البلدي وكذا الأعوان المؤهليَ قانونا زيارة كل 
والقيام بالمعاينات التي يرونها ضرورية وطلب الوثائق التقنية الخاصة بالبناء والاطلاع عليها في 

فتطبيقا لأحكام القانون وضوابط البناء والتعمير، فإن المشرع خوّل لرئيس المجلس  .3أي وقت"

                                                           
 المتعلق بالبلدية مرجع سابق 11-11من قانون  49أنظر المادة 1
شهر زاد عوابد، سلطات الضبط الإداري في مجال البناء والتعمير في التشريع الجزائري أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه تخصص 2

 .111ص 7115/7117الحاج لخضر باتنة السنة الجامعية قانون عام، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
،يعدل ويتمم  7119غشت 19ه ،الموافق ل1975جمادى الثانية عام76مؤرخ في 15_19،من قانون9مكرر67أنظر المادة 3

 .7119اوت  15رة في، الصاد71لتهيئة والتعمير ج ر ج،عوالمتعلق با’ 1441ديسمبر سنة 1،المؤرخ في 74_41القانون رقم 
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الدائمة لمطابقة عمليات البناء صلاحيات واسعة في إطار السهر على الرقابة  الشعبي البلدي
للشروط المحددة في القوانيَ والتنظيمات المعمول بها تتمثل في الرقابة السابقة كعمل وقائي سابق 

إنجاز البناء  أماكنلعملية البناء عبر وسيلة الترخيص بالبناء، ورقابة لاحقة تتمثل في حق زيارة 
وّله سلطة تنفيذ قرار العدالة في حالة تشييد ص. كما خقرار هدم البناء غير المرخّ  إصداروحق 

 1تسليم شهادة المطابقة. إلىء غير مطابق لرخصة البناء إضافة بنا
المتعلق بصلاحيات رئيس المجلس  776-11من الأمر رقم  17كما نصت المادة  

 لسالشعبي البلدي في مجال الطرق والنقاوة والطمأنينة العمومية على أنه " يجب على رئيس المج
خذ إجراءات الاستعجال الرامية إلى دعم هدم الأسوار او البنايات الشعبي البلدي أن يتّ 

الحالة عند عملية إنجاز البناء دون رخصة، يتعيَ على  ه". في هذ2والعمارات المهددة بالسقوط
العون المكلف والمؤهل قانونا تحرير محضر إثبات المخالفة، وإرساله إلى رئيس المجلس الشعبي 

،وفي حالة صدور  أيام 1لدية إصدار قرار بالهدم في أجل البلدي أو الوالي، وعلى رئيس الب
ذا حسب ما جاءت وهيوما ، 71 ىلا يتعددم في اجل قرار اله بإصدارتقصير منه يقوم الوالي 

 3.والتعمير المتعلق بالتهيئة 74-41من قانون  19مكرر  67به أحكام المادة
 ضابطة الجنائز والمقابر ثــــالثا:

اسم المر  لشرطة الإدارية حفظ نظاما رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفته ضابط يتولًى  
كيفيات نقل الأموات والدفن واستخراج الجثث من القبور، وحفظ للجنائز والمقابر، لاسيما  

 4.النظام داخل المقابر، واحترام ذلك، وكذا ممارسة مهام مراقبتها
المتعلق بدفن الموتى يقوم رئيس المجلس  64-65من الأمر  14وحسب نص المادة  

المحافظة على تنفيذ  الشعبي البلدي لحفظ النظام أثناء الجنازات وفي المقابر، وذلك من خلال
الجثث منها بدون ترخيص، ومنع وقوع أي وإخراج ش القبور بنبالقوانيَ والتنظيمات التي تمنع 

                                                           
 .111شهرزاد عوابد، مرجع سابق ص 1
المتعلق بصلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي في مجال الطرق والنقاوة والطمأنينة  776-11من الأمر  17انظر المادة 2

 العمومية، مرجع سابق.
 المتعلق بالتهيئة والتعمير ، مرجع سابق. 74-41من القانون  19مكرر 67أنظر المادة 3
، 7119وضياف، معالم لتسيير شؤون البلدية، بدون طبعة ، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائرعبد الوهاب بن ب4

 .117ص
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فوضى ومخالفة النظام في أماكن الدفن وكذلك السهر على ألا يقع أي عمل مخالف للاحترام 
 1.اللائق لاعتبار الموتى

 مجال المظاهرات و الاجتماعات: رابعــــــا
ق الأمر بالتظاهرات العامة، الرياضية رئيس البلدية على تنظيم التجمع سواء تعلّ  يسهر 

ديد نطاق السير والساحة، و حتى التجمعات الحزبية، وهذا بتحأو المسيرات الاحتجاجية أ
والأماكن المقصودة وهذا من أجل تنظيم المرور، وحماية الأشخاص وضمان الطمأنينة والحفاظ 

 2.على الممتلكات
بحيث تخضع ممارسة هذه التظاهرات والتجمعات إلى ترخيص مسبق يصدره رئيس  

ساعة من  79يطلب من المنظميَ خلال  أنالمجلس الشعبي البلدي، كما يمكن لهذا الأخير 
التصريح، تغيير مكان التظاهرات ويقترح عليهم مكان تتوفر فيه ضمانات للحفاظ على  إيداع

3النظافة والأمن والسكينة العمومية.
 

 صلاحية رئيس المجلس الشعبي البلدي في الحفاظ على الصحة العامة الفرع الثــاني:

صيانة لل الطريق الأمثل ، لأنهايتناول موضوع الصحة العمومية حفظ النظافة العمومية             
باتخاذ الإجراءات والاحتياطات الوقائية اللازمة لمنع وجود المخاطر التي تهدد  العمومية وذلك

، أو المياه أو نكان مصدره الحيوا  ءالناس في صحتهم ، أيا كان مصدر الخطر او المرض. سوا
أن يأخذ إجراءات التطعيم  الإداريإذ يتطلب ذلك من سلطات الضبط  ،أخرىأي مادة 

  والبيطريةوالفحوص الدورية، كتحصيَ المواطنيَ ضدّ الأمراض المعدية بواسطة المصالح الصحية 
تحقق من نظافة الأغذية، والسهر على قواعد النّظافة لمنع انتشار الرقابة الدقيقة لل كذلك

 4.الأمراض والأوبئة ومكافحة آثارها إذا وقع بعضها
                                                           

، صادرة في 117، يتعلق بدفن الموتى، ج.ر.ج عدد 1465ديسمبر 15مؤرخ في  64-65من الأمر  14أنظر المادة 1
 .1465ديسمبر 17

كلية   97ي في الجزائر بيَ الاستقلالية والتبعية مجلة العلوم الإنسانية، عدد ة هدى، صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدو نوي2
 .717ص 7117الحقوق جامعة الإخوة منثوري، قسنطينة

 مرجع سابق. والمظاهرات،يتعلق بالاجتماعات  74-14من قانون رقم  7-5أنظر المواد 3
دراسة -محمد المهدي بن مولاي مبارك، الضبط الإداري البلدي والحسية ودورهما في حفظ الصحة العامة وجمال المدينة االسي حمو بن 4

، 7111، جامعة ادرار،جانفي 14العدد ، الحقوق والعلوم السياسية مجلةبيَ الفقه الإسلامي وقانون البلدية الجزائري،  -مقارنة
 .41ص
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 المتعلق بالبلدية، على ان رئيس 11-11من القانون رقم  49ه المادة وهذا ما أكدت 
 ض"اتخاذ الاحتياطات والتدابير الضرورية لمكافحة الأمراالمجلس الشعبي البلدي مكلف بـ :

 من خلال : ا. وهذاوالوقاية منهالمتنقلة 
 رد الحيوانات المؤذية والضارةمنع تش-
 1.للبيع ةالاستهلاكية المعروضالسهر على سلامة المواد الغذائية -

، وهذا ةبناء على ذلك فإن رئيس المجلس الشعبي البلدي مكلف بالمحافظة على الصحة العام
والرقابة على صحة التغذية ( أولا  )من خلال السهر على الوقاية من الأوبئة ومكافحتها

 .(ثانيا)
 من الأوبئة ومكافحتها ةالوقاي :أولا

البلدي يسهر على مكافحة الأمراض المتنقلة والمعدية والوقاية  إن رئيس المجلس الشعبي 
وذلك بالتعاون 2.اوالتدابير الضرورية لمواجهته ةمنها، من خلال الأخذ بكلّ الاحتياطات اللازم

 صالح التقنية للدولة في إطار ممارسته لصلاحياته والمتمثلة فيما يلي:الموالتنسيق مع 
 توزيع المياه الصالحة للشرب. -
 صرف المياه المستعملة ومعالجتها -
 3جمع نواقل الأمراض المتنقلة. -

المتعلق بصلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي فيما يخص  776-11وبالنظر إلى مرسوم رقم 
فإن رئيس المجلس الشعبي مكلف باتخاذ كل  6.4العمومية في المادة  ةالطرق والنقاوة والطمأنين

هذا الإطار بتعيَ عليه القيام في الإجراءات اللازمة التي تخص النقاوة وحفظ الصحة العمومية و 
 بالآتي:

مية إلى مكافحة الأمراض الوبائية والمعدية وحاملات الأمراض ااتخاذ كل الإجراءات الر  -
 .ةالمتنقل

 ة بالتطهير.يسهر على تنفيذ العمليات المتعلق -
                                                           

 مرجع سابق 11-11م رقممن القانون رق 49انظر المادة 1
 ، مرجع سابق. 11-11من قانون  177-49أنظر المادتيَ 2
 ، مرجع سابق. 11-11من قانون  177-49أنظر المادتيَ 3
 ، مرجع سابق. 776-11من المرسوم رقم  1-6انظر المادتيَ 4
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بالماء الصالح للشرب بكميات كافية للاحتياجات  السهر على التموين المنتظم للسكان -
 المنزلية وحفظ الصحة.

وجمع القمامة بصفة منتظمة حسب توقيت دقيق ملائم، ويقوم بصيانة  النهجينظم تنظيف  -
 وتصريف المياه القذرة. التطهير،شبكات 
لبلدية، تسمح لرئيس المجلس الشعبي البلدي بالتصرف واتخاذ النصوص القانونية ا اوعليه فإن هذ

، ومنع انتشارها حفاظا على الصحة العامة، ةالأوبئالاحترازية للتصدي والوقاية من  الإجراءات
 نجد:الوقائية التي تشهدها بعض البلديات في الوطن لمجابهة جائحة كورونا ،ومن بيَ الإجراءات 

بولاية سكيكدة، والذي يقضي بغلق السوق الأسبوعي، نظرا لظهور رار رئيس بلدية تمالوس ق-
 1.حالة مؤكدة لفيروس كورونا على المستوى تراب البلدية

قرار رئيس بلدية بومدفع بولاية عيَ الدفلى، والذي أمر فيه برفع جميع الطاولات والكراسي -
داخل كل المقاهي الموجودة على مستوى بلدية بومدفع، مع منع التجمهر داخل  أماممن 

وخارج المقهى وتعقيم المكان من الداخل والخارج كل نصف ساعة، وقد شدد على أن كل 
 2مخالفة لهذه التدابير تعرض صاحبها لاتخاذ الإجراءات العقابية مع متابعته جزائيا.

إطار الإجراءات س بلدية أولف بولاية أدرار وفي رئيأما فيما يخص القرار الذي أصدره 
الاحترازية والتدابير المتخذة حول عوامل الوقاية من فيروس كورونا فقد قام بتعليق عملية تسليم 

 3الرخص التالية:
 رخصة لإقامة الأعراس والأفراح -
 رخصة استغلال مؤقت لشارع عمومي -
 الأنشطة.مختلف ة رخصة استغلال مرافق وهياكل البلدية لغرض إقام -

                                                           
ي لبلدية تمالوس، ولاية عن رئيس المجلس الشعبي البلد 7171المؤرخ في مارس  76/7171القرار رقم  ،11ملحق  أنظر1

 سكيكدة، يتضمن غلق السوق الأسبوعي 
عن الرئيس المجلس الشعبي لبلدية بومدفع ولاية عيَ الدفلى  7171مارس  14مرخ في  57/7171القرار رقم ، 17الملحق أنظر 2

 ، يتضمن رفع الطاولات والكراسي من المقاهي على مستوى بلدية بومدفع..
عن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية أولف ، ولاية  7171مارس  16المؤرخ في  17/7171ر  رقم القرا، 17الملحق أنظر 3

 أدرار ، يتضمن عملية تسليم الرخص
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لدي دور بارز ومهم ،في محاربة لرئيس المجلس الشعبي الب أننجد  مما تقدمن خلال          
المشرع عبر مختلف النصوص القانونية  إليه أسنده يمنها. والذطرق الوقاية وبئة و الأ

 والتنظيمات.
 الرقابة على صحة التغذية :ثــــــانيا

قصوى في  مجال  أهميةمميزات الضبط الإداري أنه ذو طبيعة وقائية وهذه الخاصية تعطيه  
سلامة الغذاء وحمايته، إذ أن  الحكمة السائدة على ألسنة الناس جميعهم " الوقاية خير من 

أمر بديهي ، إذ أن دور الضبط الإداري هو العمل بكل  العلاج" ووقائية الضبط الإداري هنا 
 ونه وقاية الغذاء من تعرضه للملوثات والمفسدات قبل أن تصيبه، وكذلك كل ما هما من شا

 1متعلق بالصحة العامة عن طريق الغذاء.
 ويمكنه أن يقوم بالخصوص بما يأتي:

 تحتوي على منتوجات يقرر زيارات إلى عيَ المكان في المخازن والمستودعات والتي -
 2معدة للبيع.استهلاكية 

ة قصد القيام بالمراقبة الصحية على المواد الاستهلاكية راقبة التنفيذية المعنييخطر مصالح الم -
 المعروض للبيع.

والتي نصت على أن رئيس المجلس  49في مادته  11-11وكذا هو الشأن بالنسبة لقانون 
 3الشعبي البلدي مكلف بالسهر على سلامة المواد الغذائية الاستهلاكية المعروضة للبيع.

قرارات إدارية تخص حماية المستهلك مثل القرار المتعلق بفرض  إصدارس البلدية سلطة ويملك رئي
شروط جديدة على أصحاب المحلات كشرط النظافة وصلاحية المعروضات، كما يملك رئيس 

كل ذلك توقف صاحب المحل عن عن  البلدية سلطة سحب الرخص بصفة مؤقتة، ويترتب 
ممارسة  إمكانيةذلك الوعاء القانوني الذي يتيح له  هو الترخيص أنمزاولة النشاط باعتبار 

الالتزام بأحد الشروط التي أهملها صاحب  يكون السحب مؤقتا نظرا لعدم أن.ويمكن النشاط 

                                                           
ص  7116الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، مصر  -راسة مقارند–عبده إمام، القانون الإداري وحماية الصحة العامة محمد محمد 1

744. 
المتعلق بصلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي في مجال الطرق والنقاوة والطمأنينة  776-11من المرسوم رقم  11المادة  انظر2

 العمومية، مرجع سابق.
 مرجع سابق.  بالبلدية،يتعلق  11-11من قانون  11الفقرة  49انظر المادة 3
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النشاط، وفي حالات أخرى يتم فرض حظر النشاط المؤقت لأسباب صحية مثل بروز مرض 
رض غرامات مالية على المخالفيَ للشروط التي عيب في المنتج، وفي حالات أخرى تفأو معيَ 

ذلك دور رئيس البلدية مهما بفرضتها الإدارة على صاحب النشاط وفي حماية المستهلك، ويعد 
في حماية المستهلك لما خوَّله قانون البلدية والتنظيمات الخاصة فوجب تفعيل هذا الدور وبشكل 

1مستمر.
 

 لى السكينة العامةالمحافظة ع :الفرع الثـــــــــــالث
السكينة العامة كهدف من أهداف الضبط الإداري وواحدة من المنظومة الثلاثية له،  

وهي المحافظة على الأمن والصحة العامة والسكينة العمومية. لأنه إذا تحقق الهدوء والسكون 
 2عاش الناس في استقرار وتلاشت مظاهر الفوضى والضجيج واندثرت معالم الضوضاء.

ه سندرس صلاحيات رئيس مجلس الشعبي البلدي في مجال المحافظة على السكينة العامة في وعلي
النقاط التالية: في مجال الأسواق والمعارض أولا، في مجال الحفلات والأعراس ثانيا، وفي مجال 

 حركة المرور ثالثا.
 في مجال الأسواق والمعارض: أولا

كل الإجراءات   في إطار التنظيم المعمول بهيتخذ وينفذ رئيس المجلس الشعبي البلدي،  
على  الطمأنينة  تضمن حسن النظام والأمن العمومي وكذلك الحفاظالتي من شانها أن 
 3بذلك. لّ ب عليه أن يقمع كل من شأنه ان يخيج اوالآداب العامة، كم

وعليه فإن مهمة تنظيم الأسواق والمعارض تقع على عاتق رئيس البلدية وهذا ما أكده  
" يما يلمنه  15في المادة المتعلق بصلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي  11/776المرسوم 

يضبط رئيس المجلس الشعبي البلدي تنظيم الأسواق والمعارض وأسواق الخضر والفواكه بالجملة 
 :يما يلالأخرى من نفس النوع، وعلى هذا التنظيم أن يضبط خصوصا  وكل التجمعات

 ساعات فتح هذه المحلات وغلقها. -
 صة للعرض والبيعالأماكن المخصّ  -
 1وقوف السيارات ومرورها. -

                                                           
 .717جلطي اعمر ، مرجع سابق ص1
 . 197ص ق،مرجع ساباسماعيل جابوربي ، 2
 .175عبد الوهاب بن بوضياف، مرجع سابق ص3
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 يم وضبط الأسواق والمعارض المنوط بهامن خلال هذه المادة، يتجلى لنا أن مهمة تنظ      
أو  للإزعاجهو السهر على راحة وطمأنينة المواطنيَ من كل مصدر لرئيس البلدية ، الغاية منها 

الإخلال بسكينتهم، فهو المكلف شخصيا بالسهر على راحة واطمئنان سكان بلديته، من 
 والتدابير الاحترازية أثناء تنظيم هذه الأسواق والمعارض. الإجراءاتخلال اتخاذ كافة 

 في مجال الحفلات والأعراس ثــــانيا:
يضبط رئيس المجلس الشعبي البلدي، تنظيم العروض الفنية العمومية وتسليم الرخص       

ها  صبغة تضمن بمناسبة الحفلات الخاصة مع اعطائ القبلية لتنظيم العروض الفنية التي تقام
 2الطمأنينة العمومية.

سكينة إثارة للضجيج مما يهدد قد تكون مصدر إزعاج و  سولأن هذه الحفلات والأعرا 
، حيث 47/119المواطنيَ، فقد نظم المشرع إثارة الضجيج من خلال المرسوم التنفيذي رقم 

عل له حدا أقصى يتغير بتغير الزمان والمكان، حيث يقدر مستوى الضجيج الأقصى الذي ج
في  3دسيبل 61قبوله في المناطق السكينة وفي الطرق والأماكن العامة والخاصة بسبعيَ  كنيم

هي الفترة الممنوحة من الساعة السادسة إلى الثانية والعشرين ومستوى خمسة النهار و 
الساعة السادسة  إلىليلا يل . ابتداء من الساعة الثانية والعشرون لدسيبل في ال 95واربعون

 أولاستشفائية صباحا. ويحدد مستوى الضجيج الأقصى الذي يمكنه قبوله بجوار المؤسسات ا
دسيبل في  95 وأربعونت التسلية والاستراحة داخل المؤسسات بخمسة مساحاالتعليمية أو في 

 4الليل.
بناء على ما سبق، فإن رئيس المجلس الشعبي البلدي، وفي إطار ممارسته للضبط الإداري من 

خلال المحافظة على السكينة العامة مكلف بضبط هذه العروض الفنية، وذلك من خلال  
 التنظيم هذه إذ يشترط لمنحها ضمان توفر الطمأنينة العمومية.الرخص القبلية لعملية تسليم 

يكون في خدمة رئيس المجلس الشعبي البلدي، حتى يقوم بسلطات الشرطة أعوان  
المصالح العمومية البلدية. ويمكنه فضلا عن ذلك ، أن يسخر في إطار  ومفتشوالشرطة البلدية 

                                                                                                                                                                          
 ، مرجع سابق11/776من المرسوم  15انظر المادة  1
 مرجع سابق.11/776من المرسوم رقم  17انظر المادة 2
 لديسيبل هي وحدة لقياس الضجيج.ا 3
 ابق.الذي ينظم إثارة الضجيج ، مرجع س 47/119من المرسوم التنفيذي رقم  7-7انظر المواد  4



 الفصل الثـاني:    دور رئيس المجلس الشعبي البلدي في الحفاظ على النظام العام
 

 
51 

 

كل عون عمومي آخر يحتمل أن يساعده في القيام الدرك الوطني و  آوالتنظيم المعمول به الشرطة 
 1بمهامه.

اث" خط هاتفي ينبغي إحد الصلاحيات،فل على أحسن وجه بهذه ومن أجل التك     
ن مواطنيها بالاتصال في أي وقت بخلية الإصغاء للتبليغ عن التجاوزات أخضر" بكل بلدية يمك

يك إجراءات التدخل الفوري للمصالح التي تمس بالطمأنينة العمومية. ويتم على أساسها تحر 
 2العمومية المعنية.

 مجال حركة المرور في ثـــالثا:
إن مهمة رئيس المجلس الشعبي البلدي في المحافظة على السكينة العامة تتجلى من  

خلال السهر على تنظيم حركة المرور داخل إقليم بلديته، وبناء على ذلك فإن الجماعات 
بإعداد وتنفيذ مخطط حركة المرور في المناطق الحضرية وذلك من أجل التحكم الإقليمية مكلفة 

في حركة المركبات وتقليص تأثيراتها السلبية لا سيما ما تعلق منها من إثارة الضجيج 
 3والصخب.

سهر على تنفيذه يممثلة في البلدية ،إن هذا المخطط الذي تعده الجماعات الإقليمية  
الإشارات المتعلقة بحركة المرور لشعبي البلدي وذلك من خلال ضبط وإعداده رئيس المجلس ا

حيث يراعي فيها ضمان السيولة في حركة المرور حتى لا يؤدي إلى اكتظاظ في الطريق الذي قد 
4ينجم عنه فوضى واضطرابات وصخب يهدد راحة السكان.

 

 

العناصر الحديثة  اني: صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي في الحفاظ علىالمطلب الث
 للنظام العام.

ي تحقيق الأمن عام المادي ألقد كان النظام العام التقليدي يرتكز أساسا على النظام ال 
، الصحة العامة والسكينة العامة غير ان التطور الاجتماعي الكبير الذي أصاب الدولة العام

                                                           
 مرجع سابق. 11/776من المرسوم  16-17انظر المواد 1
 .177عبد الوهاب بن بوضياف، مرجع سابق ص2
 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسامتها وامنها، مرجع سابق. 19/ 11من قانون  17انظر المادة  3
مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في الإدارة العامة، كلية صافي عبد الله، سلطات رئيس المجلس الشعبي البلدي في الضبط الإداري 4

 .77ص 7111/7114 الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي ، أم البواقي السنة الجامعية



 الفصل الثـاني:    دور رئيس المجلس الشعبي البلدي في الحفاظ على النظام العام
 

 
52 

 

أدى إلى ضم مجالات  ، مماةغايته متنوعالحديثة قد وسّع كثيرا من فكرة الضبط وصارت 
 1.جديدة

وسنتطرق لصلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي في الحفاظ على العناصر الحديثة للنظام 
العام من خلال: المحافظة على الأخلاق والآداب العامة )فرع أول( المحافظة على الجمال 

 الرونقي والرواء )فرع ثاني( المحافظة على البيئة ) فرع ثــالث(.
 الأول: المحافظة على الأخلاق والآداب العامة الفرع
عده الجديد يتضمن حماية الأخلاق والآداب العامة، بعدما كان أصبح النظام العام في ب      
التي تهدده ولا يعتد بالجوانب الأدبية أو الأخلاقية إلا إذا   ةصرا على المظاهر المادية المحسوسمقت

 2كان من شانها تهديد النظام المادي.
وتتميز فكرة الآداب العامة بالتطور والتغير وذلك بتغير الظروف الزمانية والمكانية، فهي     

عتراف لابالقضاء الفرنسي والمشرع الجزائري إلى ا ىما أدبذلك فكرة مرنة وغير محدودة وهذا  
 بوجود نظام عام أدبي، غير أنهما لم يضعا له  مفهوما ثابتا ومحدداً.

وأقرَّ المشرع لرئيس المجلس الشعبي البلدي ممارسة سلطاته في مجال المحافظة على الآداب      
المتضمن القانون البلدي حيث جاء  76/79من الأمر  776العامة من خلال نص المادة 

فيها:" إنّ رئيس المجلس الشعبي البلدي مكلف على وجه الخصوص لتحقيق حسن النظام 
 .3على الآداب العامة وسلامة الأشخاص والأموال" ةيلي: المحافظة بما والسلامة العموميوالأمن 

المتعلق بصلاحية رئيس المجلس  776-11من المرسوم  19وتأكيدا على ذلك نصّت المادة 
الشعبي البلدي في مجال الطرق والنقاوة العمومية على دور هذا الأخير في مجال الآداب العامة 

س الشعبي البلدي في إطار التنظيم المعمول به كل الإجراءات التي في قولها: " يتخذ رئيس المجل
ظ على الطمأنينة والآداب امن شانها ان تضمن حسن النظام والأمن العمومي، وكذلك الحف

                                                           
 .141عادل السعيد محمد أبو الخير، مرجع سابق ص1
 .71خرشي الهام، مرجع سابق ص2
 11صادرة في  17. عدد ، ج ر ج، يتعلق بالبلدية1476جانفي  11رخ في مؤ  79-76من الأمر رقم 776انظر المادة 3

 .1476جانفي 



 الفصل الثـاني:    دور رئيس المجلس الشعبي البلدي في الحفاظ على النظام العام
 

 
53 

 

التي يواجهها رؤساء المجالس الشعبية البلدية في ممارسة هذا الاختصاص  لالعراقيفرغم  1العامة".
بيوت كغلق   المجتمعالأصيل، لا سيما في اتخاذ بعض القرارات التي تحد وتمنع الرذيلة داخل 

منع التجول بالتبانة داخل الأماكن  آوالدعارة، او الالتزام باللباس المحتشم بالنسبة للفتيات، 
العراقيل قد تمارسها السلطات الرئاسية، كون رئيس المجلس الشعبي البلدي يمارس العمرانية، هذه 

سلطة الضبط باسم الدولة مما تجعله  مراقبا من طرف السلطة الأعلى منه ممثلة في الوالي، إلا أن 
2سلطاته في مجال الضبط الإداري البلدي. أصيلهذا الاختصاص يبقى 

 

 ال الرونقي والرواءالفرع الثاني: المحافظة على الجم
يتمثل موضوع جمال المدينة في المحافظة على الجمال العمومي، ويقصد به اتخاذ كل  

، والآثار التاريخية. ومراعاة القواعد الهندسية المعمارية الإجراءات المتعلقة بحماية المعالم الطبيعية
رعها ومراعاة عادات ومخططات العمران بما يسمح بالمحافظة على المنظر العام للمدن، وشوا

 ، كمظاهرةالمباني، بحيث لا يشوه المحيط والذوق الجمالي العام للمدين إنشاءالمجتمع وقيمه في 
عدم ، والتي تعد بمثابة المثال الحي لالبناء الفوضوي التي تعرفها كثير من المدن في عصرنا الحاضر

 3مراعاة قواعد الجمال العمومي.
 في مجال المحافظة على الجمال الرونقي والرواء فيما يلي:وتتمثل سلطة رئيس البلدية 

 في مجال تسيير المساحات الخضراء وحمايتها :أولا
تعطي المساحات الخضراء جمالية للمدينة، وهي تعكس الوعي الحضري لها، وهنا يبرز  

من  11دور الإدارة بشكل واضح في مجال تسيير المساحات الخضراء من خلال نص المادة
المتعلق بتسيير المساحات الخضراء، وحمايتها وتنميتها والتي أعطت لرئيس  17-16نون رقم القا

دائق المجلس الشعبي البلدي دور مهم من خلال تصنيف المساحات الخضراء ، فيتم تصنيف الح
من نفس  17بقرار من رئيس البلدية، كما منحت المادة  الإقامةو العامة والحدائق الجماعية أ

                                                           
المتعلق بصلاحية رئيس المجلس الشعبي البلدي في مجال الطرق والنقاوة العمومية، مرجع  776-11من المرسوم  19أنظر المادة 1

 سابق.
 .71صافي عبد الله ، مرجع سابق ، ص2
 .47، ص7115دار هومة للطباعة والنشر ، الجزائر  د ذ ط،ومهام الشرطة القضائية، أحمد غاي، الوجيز في تنظيم 3
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رخصة البناء إذا كان الإبقاء على المساحات  لرئيس المجلس الشعبي البلدي رفضالقانون 
 1إذا أدى انجاز المشروع إلى تدمير الغطاء النباتي. أوالخضراء غير مضمون 

 : سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي في مجال تسيير النفاياتثـــانيا
المسؤول الأول في البلدية، وهذا بالنظر لرئيس البلدية دور مهم في مجال النظافة بصفته  

إلى النصوص القانونية التي تعطيه سلطة الضبط في مجال نظافة المدن ومنع كل خطر يهدد 
ومساسه ه على شكل وجمالية المدينة، ير نظافتها، مثل حظر انتشار الأوساخ والقمامات لتأث

 2لمدينة مما يستوجب حمايتها.بالسلوك الحضري وزيادة المساحات الخضراء يضفي جمالية على ا
المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها محورا مهما في مجال حماية  14-11ويعد القانون رقم

، وذلك من خلال العمل على الوقاية والتقليص من انتاج وضرر النفايات وتنظيم فرز ةالمدين
أو بإعادة تدويرها ومعالجتها. والعمل النفايات وجمعها ونقلها ومعالجتها وذلك بإعادة استعمالها 

على تحسيس الأفراد بالأخطار الناجمة عن النفايات بالنسبة للصحة والبيئة وما يجب أن يتخذ 
 3من تدابير الوقاية من هذه الأخطار.

من نفس القانون قيام البلدية بإنشاء مخطط بلدي لتسيير  74وقد تضمنت المادة  
ا بحيث يجب أن يتضمن المخطط جرد لكمية النفايات المنزلية النفايات المنزلية وما شابهه

والقدرة على المعالجة من جانب الوسائل  نتجة على مستوى البلدية ،الم والنفايات الهامدة
من نفس القانون، ويتم إعداده  71والأموال وطرق الفرز والمعالجة وهذا حسب نص المادة 

ن ذا المخطط كافة إقليم البلدية، وأب أن يغطي هتحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي، ويج
 71يكون موافقا للمخطط الولائي للتهيئة ويصادق عليه الوالي المختص إقليميا حسب المادة 

4.من نفس القانون
 

 

                                                           
يتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها،  7116مايوا  17مؤرخ في  16،17من القانون رقم  17-11انظر المواد  1

 .7116ماي  17صادرة في  71ج.ر.ج.ع 
،  7111المحافظة على جمال المدن وروائها، بدون طبعة، منشورات الحلي الحقوقية. لبنان  عدنان الزنكة، سلطة الضبط الإداري في2

 .44ص
 .715جلطي اعمر ، مرجع سابق ، ص3
، المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها ج.ر.ج 7111ديسمبر  17المؤرخ في  14-11من القانون  71-71-74انظر المواد 4

 .7111لسنة  66العدد



 الفصل الثـاني:    دور رئيس المجلس الشعبي البلدي في الحفاظ على النظام العام
 

 
55 

 

 الث: المحافظة على البيئةـــــــــــــالفرع الثــ
ي إلى حماية ترم وقائيةتقوم هيئات وسلطات الضبط الإداري البيئي البلدي بإجراءات  

جميع عناصر البيئة الطبيعية من التدهور كما تمنع حصول الضرر او تعمل على التقليل من آثاره 
 1من خلال اللوائح التنظيمية.

ويتمتع رئيس المجلس الشعبي البلدي بسلطة ضبط واسعة في مجال حماية البيئة. فقد نص  
أنه مكلف بالسهر على احترام تعليمات نظافة على  49في المادة  7111قانون البلدية لسنة
 2المحيط وحماية البيئة.

اختصاصات جديدة  11-17كما أضاف قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 
حيث أوجبت خضوع المنشآت المصنفة  14أسندها لرئيس البلدية من خلال نص المادة

عن  رّ تنجأهميتها والأخطار التي لترخيص من رئيس المجلس الشعبي البلدي وذلك حسب 
استغلالها لترخيص من الوزير المكلف بالبيئة و الوزير المعني عندما تكون هذه الرخصة منصوصا 
عليها في التشريع المعمول به. ومن الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي. وتخضع لتصريح لدى 

 متها دراسة تأثير ولا موجز التأثير.رئيس المجلس الشعبي البلدي المنشآت التي لا تتطلب إقا
من نفس القانون أخذ رأي الجماعات المحلية فيما يتعلق بتسليم  71وأضافت المادة 

الرخصة للمنشآت المصنفة إلى جانب رأي الوزارات المعنية قبل الشروع في إجراء تحقيق عمومي 
العمومية والنظافة والأمن صحة الودراسة تتعلق بالأخطار والانعكاسات المحتملة للمشروع على 

 3والفلاحة والأنظمة البيئية والموارد الطبيعية والمواقع والمناطق السياحية والأثرية.
البلدية مكافحة رئيس يتولى  14-11وفي إطار قانون تسيير النفايات وإزالتها رقم  

المنزلية  معالجة النفاياتالتلوث الناشئ عن رمي النفايات المنزلية وهذا من خلال تسيير 
تقوم البلدية بوضع مخطط بلدي  ثفي عدم انتشارها وتراكمها. حي موالصناعية وهذا ما يساه

لتسيير النفايات الحضرية وفق مخططها الشامل ومخطط الولاية، حيث يشمل هذا المخطط على 

                                                           
 7111جوان  16،  7ليات الضبط الإداري البيئي في الجزائر، مجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية ، العدد سمير بوعنق، آ1

 .511، ص
 يتعلق بالبلدية ، مرجع سابق. 11-17من قانون 49انظر المادة  2
إطار التنمية المستدامة ج.رج  يتعلق بحماية البيئة في 7117يوليوا سنة  14مؤرخ في  11-17من قانون  71-14انظر المادتيَ 3

 .7117يوليوا سنة71الصادرة  97العدد 
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مواقع المنشآت المتخصصة  دتحدي جرد وجرد كميات النفايات وخصائصها بالإضافة إلى 
 1هذه النفايات. بمعالجة
من صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي في مجال  15/17كما وشع قانون المياه رقم      

على ان تقوم الجماعات المحلية  55الصالحة للشرب للمواطن حيث نصت المادة توفير المياه 
ولة بإنجاز منشآت وهياكل الحماية والمبادرة بكل تدابير الوقاية إذ يعد من اختصاص الد

 2والمحافظة على الإطار المعيشي والخدمات العمومية للمياه. ،والبلديات مساعدة السكان
وخلاصة القول أن القوانيَ والتشريعات متعددة ومتناثرة ومبعثرة في العديد من القوانيَ      

نقص وقلة الموارد  وبالنظر إلى ضعف وقلة الخبرة ونقص الكفاءة لدى رؤساء البلديات. وكذا
 المالية مما يجعل هذه الترسانة من القوانيَ غير فعالة ومجسدة في أرض الواقع. 

 المطلب الثالث: مشكلة التداخل بين صلاحيات الضبط الإداري
ادة الضبط الإداري صاصات التي تتشابك وتتداخل في مالعديد من الاختبسبب وجود  

 ،ةفخل الذي قد ينشأ بيَ السلطات الإدارية المختلطرحت مشكلة كيفية حل التنازل والتدا
التمييز بيَ حالة التداخل بيَ الضبط الإداري العام فيما  فيجب3تمتع بسلطة الضبط.توالتي 

بينها )فرع أول( وحالة التداخل بيَ اختصاصات هيئات الضبط الإداري الخاص)فرع ثاني( 
 وحالة التداخل بيَ الضبط الإداري العام والضبط الإداري الخاص)فرع ثالث(.

 .العام الفرع الأول: التداخل بين صلاحيات سلطات الضبط الإداري
هنا عن كيفية حل التداخل في الاختصاصات والتي قد تحدث بيَ هيئات يثور التساؤل  

 الضبط الإداري العام فيما بينها، وهذا التداخل يمكن حله على ضوء المبادئ التالية:
تتدخل وتصدر  أن ختصاص المكاني الأقل اتساعا لا يمكنهالاأولا: أن السلطة التي لها ا

 وترتيبا على ذلك لا اتساعا ،  الأكثرة للسلطات ذات الاختصاص المكاني مخالف إجراءات
يجوز لرئيس البلدية أن يرخص في بلديته بسرعة السيارات أعلى من تلك التي نص عليها قانون 

 .4المرور
                                                           

 ، مرجع سابق 14-11من قانون رقم  74انظر المادة 1
 .7115لسنة  71. الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد 7115أوت  19المتعلق بالمياه المؤرخ  15/17من قانون  55انظر المادة 2
 .71سليمان هندون، مرجع سابق ص3
 175، ص  7111عادل السعيد ابو الخير ، البوليس الإداري ، د ذ ط، دار الفكر الجامعي ،الإسكندرية ،4



 الفصل الثـاني:    دور رئيس المجلس الشعبي البلدي في الحفاظ على النظام العام
 

 
57 

 

أشد  ختصاص المكاني الأقل اتساعا يمكنها أن تتدخل لتسن قواعدلاثـــانيا أن السلطة التي لها ا
الفها . وذلك عندما ة العليا. ولكن دون أن تخلك التي يمكن ان تسنها السلطقسوة من ت

تتطلب الظروف المحلية. الزمانية والمكانية ذلك التشدد وهو المبدأ الشائع في ضبط المرور على 
 الطرق العمومية بفرنسا.

الوزير الأول  أصدرهذي ولعل خير مثال نستدل به في هذه الحالة من خلال القرار الضبطي ال
إلى الدوائر الوزارية المعنية وكذا إلى ولاة الجمهورية، من أجل توسيع  1السيد عبد العزيز جراّد

قطاعات النشاط وفتح محلات تجارية بغرض الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة 
         بإغلاقها في مواجهة جائحة كورونا.      أمرالصحية والتي كان قد 

 ويتعلق الأمر بالنشاطات والمحلات التجارية الآتية:
سيارات الأجرة الحضرية، قاعة الحلاقة، المرطبات والحلويات الملابس والأحذية تجارة الأجهزة  -

المطبخ ، تجارة مستحضرات التجميل، المكتبات ، تجارة  أدوات وأواني، تجار  ةالكهرو منزلي
الجملة والتجزئة لمواد البناء والأشغال العمومية. إلا أن والي ولاية المسيلة  إطار الإجراءات 
الاحترازية والوقائية التي اتخذتها السلطات العمومية لمواجهة وباء كورونا لوقف انتشاره عبر 

الخاصة ببيع الملابس والأحذية  ةالمحلات التجاريبغلق كل  2راربإصدار ق ، قامالتراب الوطني
ولايته والتي كان قد ص رِّح بفتحها من قبل الوزير الأول وهذا ضمانا وحرصا  مالواقعة بإقلي

 منه للحفاظ على الصحة العمومية.
ثلة في والذي قام بتعليق النشاطات والمتاجر المتم 3وكذا هو الشأن بالنسبة لوالي ولاية بشار -

قاعات الحلاقة، محلات الكهرومنزلية، محلات المرطبات والحلويات التقليدية، الألبسة 
والأحذية ، تجارة الأدوات والأواني المنزلية، تجارة الأقمشة والخياطة والمنسوجات، تجارة 

                                                           
 75/19/7171تعليمة وزارية، صادرة عن الوزير الأول بتاريخ ، بيان صحفي خاص ب19انظر الملحق  1
يتعلق بغلق كل المحلات التجارية الخاصة  عن والي ولاية المسيلة، 7171افريل  74المؤرخ في  175قرار رقم  ،15انظر ملحق  2

كإجراء احترازي ووقائي ضد انتشار فيروس   7171ماي  11ببيع الملابس والأحذية المتواجدة على مستوى تراب الولاية إلى غاية 
 كورونا.

والمحلات عن والي ولاية بشار المتضمن غلق بعض النشاطات  7171ماي  17مؤرخ في  511قرار رقم  ،17انظر الملحق  3
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مستحضرات  التجميل والعطور، والمنع البات لفتح فضاءات التجارية" بازار" وهذا للحد 
 شار الوباء.من انت
 .الضبط الإداري الخاص اني: التداخل بين صلاحيات هيئاتـــــــــــــــــــــــــــــالفرع الث

جد في مجال ديد من سلطات الضبط فيما بينها فنلعيلاحظ في بعض الأحيان تداخل ا      
المنشآت. البناء في فرنسا تداخل العديد من السلطات الضابطة مثل ضبط الأمن والسلامة في 

كل لونجد ان السياسة العامة للحلول الفضائية في هذا الشأن هي التخصص  لكل  سلطة و 
 ضبط مجاله الخاص دون السماح بالتعدي او الخلط او اللبس أو تجاوز الإجراءات.

بين صلاحيات سلطات الضبط الإداري العام وصلاحيات سلطات الفرع الثالث: التداخل 
 الضبط الإداري الخاص.

في ذات الوقت إلى سلطة كل من الضبط العام المشكلة عندما تخضع النشاطات  ت ثار     
 التنازع بيَ هيئات الضبط الإداري العام والخاص؟  كوالضبط الخاص. فكيف يحل ذل

 أحكام القضاء الإداري على النحو التالي: نيحل ذلك التنازع وفقا لمبادئ المستخلصة م
ام الضبط المشرع في تنظيمه للضبط الخاص استبعاد نظخلالها  : هناك حالات قصد منأولا

 لك ضبط السكك الحديدية التي أوكلت الضبط الخاص" ومثال ذ اقتصاريةالعام " مبدأ 
 مهمتها لسلطة الضبط الخاص.

ويمنع سلطات الضبط الإداري العام من  ،ففي هذه الحالة ينظم فيها المشرع الضبط الإداري
فرنسا لضبط  التدخل فيما هو من اختصاص البوليس الخاص. ومثال ذلك تنظيم المشرع في

وتعهد بها إلى  العام،السكك الحديدية بنصوص مفصّلة لمواجهة كل خطر يعترض النظام 
 1.هيئات الضبط الخاص، وهو المطبق كذلك في الجزائر

الثانية ينظم فيها المشرع الضبط الخاص، ويسمح للضبط الإداري العام بالتدخل،  : الحالةثـــــانيا
ويرجع ذلك إلى أنّ كلا من الضبط العام والضبط الخاص يعالجان أوجها من النشاط الفردي لا 
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يعالجها الآخر .أو لأن ما يعالجه الضبط الخاص لا يغطي كافة النواحي التي يستهدفها الضبط 
 1كمِّّل الضبط الإداري العام الضبط الإداري الخاص.العام، وهنا ي

وعليه فالفضاء الإداري قد وضع قاعدة عامة. وهي وجوب امتناع سلطات الضبط       
الإداري العام عن التدخل في صلاحية سلطات الضبط الإداري الخاص، إلا في حالة الظروف 

 الاستعجال. الاستثنائية وحالة الضرورة و

 حدود سلطات الضبط الإداري. الثـــــــــــاني: المبحث

النشاط الفردي  ىسابقا أن سلطة الضبط الإداري تتمحور في وضع قيود علكما قلنا  
دارة في لا بد من وضع حدود لاختصاصات الإ بهدف حماية النظام العام بكافة عناصر وعليه

د سلطات الضبط الإداري من ممارستها لسلطات الضبط الإداري، وفي هذا المجال نبيَ حدو 
، وفي المطلب الثاني سيتم سلطة الضبط لحماية نشاط الأفراد"خلال المطلب الأول " تقييد 

 التطرق إلى "عدم تعسف سلطة الضبط في أعمالها"
 المطلب الأول: تقييد سلطة الضبط الإداري لحماية نشاط الأفراد

 ممارسة فيلك السلطة التقديرية ،تمسلطة الضبط الإداري إذا كانت الإدارة في إطار  
لأن  .افظة على النظام العام المحيجب أن تكون في إطار  ةالأخير  الإجراءات الضبطية، فإنّ هذه

قد وضع المشرع حدود وعليه  .قوق وحريات الأفرادالضبطية بحهذه الإجراءات  سما تمكثيرا 
ينبغي على سلطات   وبالتالي .2سلطات الضبط الإداري في ممارسة اختصاصها الضبطيةوقيود ل

ترام لا يتجسد إلا من خلال وضع احترام نشاط وحرية الأفراد وهذا الاح الجماعات المحلية
 )فرع أول(، لمبدأ المشروعية ،تتمثل في تقييدهامبادئ تضمن للأفراد مواجهة سلطة الضبط 

العامة كقيد  وكذا حريات )فرع ثاني(،وكذا النظام العام كقيد لسلطات الضبط الإداري
 )فرع ثالث(3لسلطات الضبط الإداري.

 
 

                                                           
بوشنة ليلى ،محاضرات في مقياس آليات الضبط الإداري ،غير منشورة ،ألقيت على طلبة سنة ثانية ماستر تخصص قانون إداري 1
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 المشروعية  لمبدأفرع الأول: تقيد سلطة الضبط ال
واجبة التطبيق في جميع الدول بغض الالمشروعية من المبادئ العامة القانونية  يعد مبدأ 

المبدأ ا التي تتبناها، كذلك يفرض هذ ةوالاقتصادية والاجتماعيالنظر عن الاتجاهات السياسية 
بحيث تلتزم به الهيئات عند 1ةمنها والمحليجهزة الدولة المركزية على كل هيئات ومؤسسات وأ

 مبدأإذ أن 2ممارسة سلطة الضبط الإداري وذلك لتأثير هذه الوظيفة على حقوق وحريات الأفراد
المشروعية يمثل الضابط العام للدولة في علاقاتها المختلفة مع الأفراد، فلا يجوز لها طبقا لهذا المبدأ 

 للقانون من خلال إصدار قرار غير مشروع ، وإن بادرت إلى فعله تعيَّ  اأن تأتي سلوكا مخالف
ومن هنا  .القانوندولة بإلغاء هذا القرار محافظة على  إليه التصريح الأمرعلى القضاء بعد رفع 

يقصد بمبدأ المشروعية أن تخضع الإدارة لأحكام القانون فيما يصدر عنها من أعمال وتصرفات 
ما سواء تعلقت بالضبط الإداري أو غيره بحيث يعتبر التصرف أو العمل باطلا إذا خالف حك

ستورية مل القواعد الدالقانون هنا يأخذ معنى واسعا فيشو  . قواعد القانونأو قاعدة من 
وكل بحسب درجتها أو تدرجها في السلم التشريعي، كما يتضمن أيضا على  ةوالقواعد التشريعي

المكتوبة كالعرف والمبادئ العامة للقانون، ولا يكفل مبدأ المشروعية حماية حقوق القواعد غير 
ءات جرالا يجوز للسلطة الإدارية اتخاذ إ الأفراد فقط بل يحمي أيضا ويصون حرياتهم بحيث

الضبط الإداري خارج إطار دواعي النظام العام، فإن ثبت ذلك تعيَ النطق بإلغاء القرار 
 أوالإداري إما من جانب القضاء بعد رفع الأمر إليه او من جانب السلطة الإدارية" الولائية 

 الرئاسية".
بيَ الضمانات الأساسية التي تحمي الأشخاص من انحراف  من الشرعية يعدفمبدأ        

 أناوي أنه : " وهذا المبدأ كما عرفه دكتور سليمان الطم 3وتعسف وتعدي هيئات الضبط
المجال بمدلوله العام، أي  اويؤخذ القانون في هذ.الإدارة في حدود القانون  تكون جميع تصرفات

 كان مصدرها مع مراعاة التدرج و غير مكتوبة وأيّا  أكانت مكتوبة أ جميع القواعد الملزمة سواء
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 أو ماديا  Acte juridiqueكان نوع التصرف الإداري سواء كان عملها قانوني يّ  في قوتها وأ
Actematériel .1 

" خضوع جميع الهيئات والسلطات العامة في على أنهّ : ديعواب عمارد/ ايضا كما عرفه      
وعليه 2وتصرفات أعمالبه من  مالقانون في معناه الواسع في كل ما تقو لأحكام وقواعد الدولة 

في مواجهة تعسف هيئات الضبط  نة حريةالشرعية له أهمية كضما مبدأيمكن القول أن 
لاستناد إلى القضاء الإداري الذي يعمل على محاولة الربط بيَ فاعلية نشاط باالإداري، وذلك 

هيئات الضبط الإداري أن تخضع في كل تصرفاتها وذلك باحترام النظام القانوني وقواعد الشرعية 
، وكذلك بالنسبة لهيئات الضبط للأشخاصوهذا التقييد له أهمية بالنسبة .الشكلية والموضوعية 

شكلية والموضوعية يحمي القواعد الوتقيد سلطات الضبط الإداري باحترام  التزامأن الإداري، إذ 
في ممارسة مظاهر السلطة من  والتعسف، فالاستبداد والانحراحقوق وحريات الأشخاص من 

 طرف أعوان الدولة وممثلي هيئات الضبط الإداري.
المصلحة والتسرع وتفضيل  والانزلاقات الانحرافاتها من الشرعية يحمي بمبدأ التزامهاكما أن     

الخاصة، أي أنه يضع لها الإطار لكي تكون أعمالها قائمة على أساس الشرعية وكل تصرف 
 فيه أمام القضاء الإداري. ه يخالف القانون يكون محلا للطعنتقوم ب

 الفرع الثــــــــــاني: النظام العام كقيد لسلطات الضبط الإداري
العام جاءت كفكرة متلازمة ومرتبطة بالمجتمع، وتطورت معه لتحتل  إن فكرة  النظام 

مجالات عديدة فكما نعرف أن وظيفة هيئات الضبط الإداري هي تحقيق النظام العام كما أن 
 3النظام العام. وعية توصف بأنّها منموض أودفوع شكلية  أمامهالقاضي تثور 

النظام العام، باعتبارها فكرة ضرورية ولازمة لحماية  فلقد تعددت التعاريف ومضاميَ 
 بية حاجياته في الاستقرار . المجتمع وتل

                                                           
، ص  1417، دار الفكر العربي، القاهرة مصر د ذ ط، ،ولسليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري ) قضاء الإلغاء( الكتاب الأ1

77. 
ئر الجزا 19المجلة الجزائرية للعلوم القانونية الاقتصادية والسياسية ، العدد ،ر عوابدي، الجوانب القانونية لفكرة البوليس الإدارياعم2
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فكرة النظام العام تعد فكرة متطورة  لأنّ  ومانع،ظام العام تعريف جامع لنّ فنجد أنّ ل      
عدم ب ما جعل المشرع في كل من الجزائر ، فرنسا، مصر اتختلف باختلاف المكان والزمان. وهذ

 تعريف النظام العام بالرغم من وجود عدة نصوص قانونية تسير إليه دون وضع تعريف له.
الضبط  دمقاصمن مقصد  هية على أن النظام العام يعتبرفق أغلب التعريفات الفقتتّ ف     

هو النظام العام حمود لطرش:"  ذالأستا تعريف  منها ذكرمن بيَ هذه التعاريف ن؛ و الإداري 
ائد في الدولة في جوانبها سّ مصالح النظام بالاجتماعي ال يس وتحمتكرّ مجموعة القواعد التي 

والسياسية  مضمون مرن تتأثر بالقواعد الدينية والأخلاقية والاجتماعيةذات المختلفة، فهي 
 1والأزمنة ومن نظام حكم لآخر". الأمكنةحسب ،المجتمع وتطوراته  والاقتصادية التي تسود

مرنة وضرورية لتلبية حاجيات أفراد المجتمع وذلك ن فكرة النظام العام هي فكرة أ نخلص وعليه
 من خلال تحقيق امن المجتمع وسكينته.

لحفاظ على النظام العام من وراء اتخاذ ات الضبط الإداري ملزمة ومجبرة بقيد اسلطوعليه فإن 
 الإجراءات الضبطية.

رة واسعة امتدت إلى عدة مجالات،  فرض عليها القانون تنظيم ومادام أن النظام العام فك     
، فهو بذلك يتجه إلى ضبط نشاط الأشخاص ، الأمر الذي يضفي على فكرة النظام يَمع

العام صفتها الآمرة وإذا حدث نزاع فإن القاضي يواجه بقاعدة من القواعد وما عليه إلا 
ير الضبط الإداري للنظام العام، فإذا تطبيقها على المنازعة فيراقب مدى استهداف تداب

بعدم  أعمالهاكان العيب الذي يصيب   غير الغرض المنصوص عليه قانونا ضاستهدفت غر 
 .2المشروعية هو عيب الانحراف في استعمال السلطة

: هل الإجراء الضبطي اتخخِّذ فعلا يراقب مشروعية الإجراء الضبطي ويتساءل فهو بذلك    
 العام أم كان النظام العام لا يقتضيه؟لحماية النظام 
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مهمة  بارة النظام العام، وهذا هو جوهرويتصور مضمونا ثم ينسبه إلى ع سفالقاضي يتحسّ      
القاضي الإداري ، فإن أوجد الإجراء الضبطي متوافق مع النظام العام حكم بمشروعيته وفي 

1حالة العكس يقضي بإلغائه.
 

 العامة كقيد لسلطات الضبط الإداري: الحريات الفرع الثالث
على النظام العام يمكن لها  ةسلطات الضبط الإداري بما تتمتع به من سلطات للمحافظ إن    

قواعد قانونية تنظم  دأن تتدخل لضبط الحريات، إلا أن هذه المكنة تختلف في حالة وجو 
 2.وجودها أو عدمالحريات، 

لم يكن لهذه  ن على سلطات الضبط التقيد بها، إذفإذا حدد المشرع هذه الحريات فإ     
الأخيرة وضع قيود أكثر من التي نص عليها القانون، فإن سلطة الضبط الإداري تصبح لها 

حسب الظروف المحيطة بممارستها ولكن حتى لا تطغى  الحريات وهذاسلطات واسعة في تحديد 
طر الحرية الضبط قياسا عكسيا بخ يس مجال سلطةرقابة القضاء ليق بنطاق الحرية وتحتقيدت 

3بحيث لا يجوز دفنها وإنما تنظيم ممارستها.
 

 المطلب الثــــــــــــــــاني: عدم تعسف سلطة الضبط في أعمالها
إن القضاء الإداري يسمح لسلطات الضبط أن تلجأ إلى وسيلة مشروعة لتحقيق أهداف      

ن تصدر لوائح الضبط أو البوليس لتنظيم الضبط الإداري فيمكن لهيئات الضبط الإداري أ
و ترخص حسب التشريع، راد ويمكن لهيئات الضبط الإداري أن تأمر أو تنهى أنشاطات الأف

ذ أنها لا يمكن للأخيرة أن ع قيود على أعمال سلطات الضبط إالإداري وضغير أن القضاء 
رع الأول إلى بتناوله في الفد أو تعطيل حرية أو تمنع نشاط ما وهذا ما سنقوم الحتعمل على 

لمطلق لنشاط الأفراد ، وفي الفرع الثاني سنتطرق إلى حرية الأفراد تجاه عدم مشروعية الحظر ا
 وسائل الضبط الإداري.

 
 
 

                                                           
، دار الكتاب العربي المصري الدولةمجلس الإداري وبيَ الحريات، مجلة  الضبط، فلسفة العلاقة بيَ فمحمود سعد الدين شري1
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 لأفرادعدم مشروعية الحظر المطلق لنشاط ا الفرع الأول:
وع بحيث لا يعد جراء الحظر المطلق للحرية من طرف سلطة الضبط إجراء غير مشر إنّ إ     

 وبالتالي فهو خروج عن الاختصاص، باعتبار اء تنظيم للحرية بل هو خطر يصيبها ،هذا الإجر 
السلطة التشريعية هي وحدها صاحبة الاختصاص الأصيل في الغاء أو تقرير ممارسة الحرية  أنّ 

 1التشريعية.يَ الحريات التي تختص بها السلطة على ما جاء به الدستور من نصوص تببناء 
 .تجاه وسائل الضبط الإدارياني: حرية الأفراد ـــــــــــالفرع الث

سلطات الضبط الإداري ألا تفرض على الأفراد وسيلة معينة ومحددة يقصد بذلك أنه على      
من شروط ، بل يجب على  هلمواجهة  الخطر أو الإخلال بالنظام العام من خلال ما تفرض

ل مساس بالحرية قاختيار الوسيلة الأقل تقييدا أو الأهيئات الضبط أن تترك للأفراد الحرية في 
 .ق المحافظة على النظام العام ين هذه الوسيلة من شأنها تحقوالنشاط، ما دام أ

والقضاء ا التشريع إن قاعدة حرية الأفراد في اختيار وسيلة احترام النظام العام والتي أقره    
د عليها بعض الاستثناءات تخص جسامة الخطر، وظروف التدخل الإداري ليست مطلقة بل تر 

 وغيرها ونحصرها فيما يلـــــــــــــــــي:
حدة فعالة كفيلة ناك وسيلة واهلا يجوز أن تترك للأفراد حرية اختيار الوسيلة إذا كانت  -

 .لحفظ النظام العام
الجسيمة التي يتعرض لها  الخطير والأضراردة السابقة في حالة التهديد لا تطبق هذه القاع -

 النظام العام
ب الإخلال لا تطبق هذه القاعدة عندما تتطلب الظروف ضرورة اتخاذ تدابير موحدة لتجن -

 دواهافعاليتها وجقدت هذه التدابير بالنظام العام وإلا ف
هذه القاعدة في حالة الاستعجال، حيث لا تدع الظروف للأفراد فرصة تدبير  قلا تطب -

على قدرة  الاعتمادالوسيلة المناسبة من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنه من غير المقبول 
 2اللازمة لمواجهة هذا الخطر العاجل. الشأنالأفراد في هذا 
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، فما يصلح ل ونوع الحرية ودرجتهااليب التدخأن تراعي من أس كما يجب على الإدارة       
فإن الضبط الإداري لتنظيم حرية أخرى. بناء على ذلك  حقد لا يصل ما ، د حريةيأسلوب لتقي

إذ أنَّ علاقة  1هو مفهوم ينفعل بمدلول "الحرية" لما بينهما من صلات وارتباطات وثيقة للغاية
الحرية بأعمال الضبط الإداري هي علاقة تساند وتكامل وتضامن وتوازن سواء من الناحية 

 النظرية أو من الناحية العملية عن طريق سلطة القاضي الإداري.
 المبحث الثــــــــــــالث: خضوع رئيس البلدية لسلطة حلول الوالي.

لمحلية لمحلية، بمعنى أن يكون لهذه الهيئات ايقتضي استقلال الهيئات افي الأصل       
القانون يجيز ويسمح وفي حالات استثنائية حلول  اختصاصات أصيلة تمارسها لوحدها، غير أنّ 

همال وذلك ا إذا لم تقم بها بقصد أو لعجز أو إيئات المركزية محل الهيئات المحلية والقيام بأعمالهاله
سلطة الحلول على . ومن خلال ذلك فإنّ للوالي وانتظامهلضمان استمرارية العمل الإداري 
هو في هذه الدراسة ن نحنا لس الشعبي البلدي وما يهمخ المجالبلدية ككل وكذلك على رئيس 

هذا المبحث ما سنتطرق له في  االبلدي. وهذسلطة حلول الوالي محل رئيس المجلس الشعبي 
وصور حلول الوالي محل رئيس المجلس  ،مفهوم الحلول "المطلب الأول" الذي خصصناه حول

 الشعبي البلدي في مجال المحافظة على النظام العام "مطلب ثاني".
 المطلب الأول: مفهوم الحلول

لتبيان مفهوم الحلول وجب عرض تعريف الحلول في الفرع الأول وشروطه في الفرع الثاني  
 وأثر سلطة الحلول ضمن الفرع الثالث.

 الحلول الفرع الأول: تعريف
محل السلطات اللامركزية في اتخاذ  د به حلول السلطة المركزية أو سلطة الوصايةيقص 

 2.القرارات التي تضمن سير المصالح العامة
قانونا مقام الجهة  ةالمحدد الاستثنائيةفالحلول يعني قيام الجهة الوصية بمقتضى سلطاتها  

لعدم احترام بها بقصد أو لعجز أو لإهمال أو  القانونية التي لم تقم الالتزاماتتنفيذ لاللامركزية 
المشروعية والمصلحة العامة، والحلول يعتبر أخطر أنواع الرقابة الممارسة لأنه يسمح للسلطة 
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هذه الرقابة أو 1الوصية بتسيير شؤون البلدية بطريقة مباشرة وبالتالي فالسلطة الوصائية تمارس
عمال السلبية المتمثلة في عدم قيام رئيس المجلس الشعبي البلدي بالواجبات السلطة في حالة الأ

 المفروضة عليه قانونا .
إذ أن الحلول يكون حلولًا إداريًا يتمثل في سلطة الوالي التقديرية في التدخل محل رئيس       

الأمن والنظافة  المجلس الشعبي البلدي باتخاذ جميع التدابير والإجراءات المتعلقة بالحفاظ على
من قانون البلدية  111عليه المادة  توالسكينة العمومية وديمومة المرفق العام، وهذا ما نص

 على ما يلــــــــــــــــــــــــي: 11/11
"يمكن للوالي أن يتخذ بالنسبة لجميع بلديات الولاية أو بعضها، كل الإجراءات المتعلقة 

و ديمومة مرفق عام ،  ةوالنظافة والسكينة العامة العمومي النظام العام والأمن ىبالحفاظ عل
 2.عندما لا تقوم السلطات البلدية بذلك...."

حول حلول الوالي محل رئيس المجلس 11-11من قانون البلدية  111وجاءت كذلك في المادة 
يلي:" الشعبي البلدي في حالة امتناعه وتقاعسه عن أداء مهامه ، والتي جاء في فحواها ما 

بمقتضى القوانيَ  إليه عندما يمتنع رئيس المجلس الشعبي البلدي عن اتخاذ القرارات الموكلة
اء الآجال المحددة بهذا العمل بعد انقض ايقوم تلقائي،يمكن للوالي بعد إعذاره  أن  والتنظيمات

 3بموجب الإعذار''.
السلطة الوصية المتمثلة في الوالي  ااستثنائية تمارسهنجد بأنّ الحلول هو سلطة  ما تقدَّممن خلال 

بعد امتناع  البلدي وذلكبدلا من رئيس المجلس الشعبي  الالتزامات للقيام ببعض الأعمال و
 لضمان الحفاظ على النظام العام . ابها. وهذعن القيام  الأخيرهذا 

 اني: شروط الحلول ـــــــــــــــــالفرع الث
د هذا الإجراء شرع قيّ لخطورة إجراء الحلول ومساسه باستقلالية البلدية، فإنّ الم نظرا 

 من قانون البلدية وهي كالتـــــــــالي: 111دة االمعليه  ما نصتبجملة من الشروط وهذا 
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الهيئات اللامركزية ملزمة بالتحرك بموجب نص صريح يسمح بالحلول محل السلطة  ن تكونأ -
ن يكون هذا النص بنفس مرتبة النص المحدد لاختصاصات عليها ويشترط أ الموصى

 الإداري. هالشخص اللامركزي المستقل في ممارسة اختصاص
ع الموصى عليها عن أداء واجباتها ،بمعنى أن تمتنالسلطة  لا يجوز الحلول إلا في حالة تقاعس -

تتخذ موقف سلبيا سواء يئات وتتمرد عن القيام بما أنيط لها من اختصاصات و الهعنه 
 بالرفض أو التقاعس

إلى وجوب اتخاذ الإجراءات  اوتنبيههوجوب إنذار هذه الهيئات عن طريق رئيسها الإداري  -
يَ اللازمة على ان يمنحه في نفس الوقت أجالا قانونية لذلك ومثل هذا الإعذار يعتبر ب

 1عمال سلطة الحلول.الإجراءات الشكلية الوجوبية لإ
 الث: أثر سلطة الحلول ـــــــــــــــالفرع الث
 إنّ لإجراء الحلول نتائج نلخصها كالآتــــــــــــــــــي: 

صدار إلى إإذا تحققت حالات الحلول حل الحال محل الأصيل بقوة القانون ودون الحاجة  -
 القرار.

أن  ، كماالحال تأخذ مرتبة تصرفات الأصيل، ولا تعامل إلا على هذا الأساس إن تصرفات -
تجاهها في حالة عدم  هما يملكعمال الحال سلطة رئاسية، وإنما كل تجاه أالأصيل لا يمارس 

 مشروعيتها تتمثل في:
  أو السلطة ،سلطة الرئاسية المشتركة الع باللجوء إلى أن يسلك السبيل في الشّرو

 الوصائية إن وجدت.
  تخضع لرقابة القضاء  قواعد الحلولفإن  هالمختصة. وعلياللجوء إلى الجهة القضائية

غير قانوني  الإداري عن طريق رفع دعوى إلغاء القرار الإداري الصادر بناء على حلول
 2وذلك على أساس عيب عدم الاختصاص.
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ترتبة عن اجراء الحلول تكمن في أن رتبة القرار الصادر في حالة الحلول المبالنسبة للمسؤولية  -
عن  امتناعه،أو الأصيل عن أداء وظيفته  يختلف بحسب ما إذا كان سبب الحلول تغيب

 القيام بها .
 المتخذ.عن القرار  الأصيل لا يسألففي الحالة الأولى  -
 1ذ تحت مسؤوليته.أما في الحالة الثانية فإن القرار يصدر باسم الأصيل وينفّ  -

 اني: خصائص الحلولـــــــــــــــالمطلب الث
سنحاول في هذا المطلب الحلول، في المطلب الأول حول مفهوم  هما تناولنامن خلال  

 الفروع التالية. وذلك ضمنومميزاته، براز خصائص إ
 فرع الأول: الحلول سلطة استثنائيةال

توافر نص قانوني يقصد بهذه الميزة أن جهة الوصاية لا تملك سلطة الحلول إلا في حالة 
ة أن تتجاوز حدود هذا النص في ممارسة هذه ، كما لا يجوز لجهة الوصاييسمح لها بذلك

ل لها القانون ذلك ويعتبر الوالي كجهة التي خوّ تلك هي  :سلطة الحلوللالسلطة والجهة الوصية 
 2لولاية.ممثل للدولة وليس كثل لموهذا أثناء ممارسة اختصاصه كموصاية بالنسبة للبلدية، 

 لزامية وسلبيةـــاني: الحلول رقابة إـــــــــــــالفرع الث
أي أن سلطة الوصاية تعتبر ملزمة بقيامها بممارسة  : د بالحلول بأنه رقابة إلزاميةيقص 

سلطة الحلول متى توفرت الحالات المناسبة لذلك دون أن تمتلك سلطة تقديرية لتقدير سلطة 
 الحلول من عدمه.

ذه الرقابة تمارس عن ما هو ن هويقصد بالحلول بأنه رقابة الأعمال السلبية بمعنى أ 
و نتيجة إهمال أو عجز للقيام بذلك رغم ه الهيئات المحلية بامتناع منها أولم تقم بمطلوب، 

 تنبيهها وإعذارها.
 
 

                                                           
 .14عدو عبد القادر، محاضرات في مقياس الضبط الإداري، مرجع سابق ص 1
ص  17، عدد 7116على هيئات البلدية، مجلة العلوم القانونية والسياسية، الجزائر  طبيقاتها الصالح كشحة، سلطة الحلول وتمحمد2

17. 
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 الحلول رقابة وقائية وذو طابع انفرادي  الث:ـــــــــــــــــالث الفرع
العامة  سلطة الحلول تهدف إلى احترام مبدأ المشروعية وتحقيق المصلحةيقصد بذلك أن  

أن سلطة الحلول ذو طابع انفرادي أي أن الجهة الوصية  كالاستمرارية. وكذلوضمان مبدأ 
الهيئات اللامركزية المستهدفة دخلا في ذلك ولا يمكن لها  تباشر بمفردها هذه السلطة فلا تملك

 1الإجراء.و تعدل من هذا أن ترفض أ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
  

                                                           
مقدم لنيل شهادة الدكتوراه دولة في  ثريدة مزياني، المجالس الشعبية المحلية في ظل نظام التعددية السياسية في التشريع الجزائري، بح1

 .165ص 7115القانون، كلية الحقوق، جامعة منثوري قسنطينة 
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 الثـــــــــــــــــــاني:ملخص الفصل 
 

مجال الضبط الإداري  ل صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي فيصالف اتناولنا في هذ 
الحفاظ  تالصلاحياهدف من خلال ممارسته لهاته نيَ والمراسيم، وياوالتي تضمنتها مختلف القو 

ضعت تحت تصرفه العديد من الوسائل والتدابير ولضمان قيامة بهاته المهام، و  ، معلى النظام العا
تخضع  ة، وإنّمالتسهيل ذلك، إلا أننا رأينا أن هذه السلطات الممنوحة له لا تتمتع بالحرية المطلق

تضمن  عدم إساءة استعمال هذه الصلاحيات وخروجها عن هدفها الأسمى ألا ،للحدود وقيود 
الحفاظ على النظام العام لا غير. ولعلَّ أبرز هذه القيود تتمثل في خضوع أعمال رئيس  ووه

في حالة  مالسلطات. أالمجلس الشعبي البلدي لمبدأ المشروعية، وعدم التعسف في استعمال هذه 
امتناعه عن القيام بصلاحياتــه الضبطية، فإنه يخضع لسلطة حلول الوالي بهدف المحافظة على 

 م العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام.النظا
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رُّوجودُّأحدُّالمهامُّالأساسيةُّالذيُّتقومُّبهُّالدولةُّفلاُّيمكنُّتصو ُّالضبطُّالإداري،ُُّّيعد ُّ       
ُّيتضمنهُّمنُّحميضبطُّسلوكُّالأفرادُّداخلهُّمجتمعُّبدونُّوجودُّنظام ايةُّ،ُّوذلكُّمنُّخلالُّما

بمفهومهُّالقديمُّ)الأمنُّالعام،ُّالصحةُّالعامة،ُّالسكينةُّالعامة(ُّأوُّالنظامُّالعامُّسواءُّفيُّمضمونهُّ
ُّالحديثُّ)ُّالآدابُّالعامة،ُّحمايةُّالبيئةُّالطبيعية،ُّالجانبُّالعمراني..(.

مدىُّالأهميةُّالتيُّيكتسيهاُُّّإبرازإنُّالغايةُّالتيُّسعيناُّإليهاُّمنُّخلالُّدارستناُّهذه،ُّهوُُّّ
فيُّسلطتينُّتتجليانُّفيُّكلُّمنُُّّأساساُّالإقليميُّوالمتمثلالإداريُّعلىُّالمستوىُّموضوعُّالضبطُّ
لسُّالبع اُّالبلديُّعلىُّالمستوىُّالقانوني،ُّو سُّسيماُّإبرازُّتلكُّالعلاقةُّالموجود ُّالواليُّورئيسُّالمج

ُّوحرياتُّ ُّحقوق ُّاحترام ُّومدى ُّالممارسة ُّخلال ُّمن ُّالهيئات ُّلهاته ُّالإداري ُّالضبط ُّفكر  بين
ُّالأفراد.

ُّالسلطتينُّ ُّهاتين ُّتصرف ُّتحت ُّتحقيقُُّّديدلعاُّوتوضع ُّلتضمن ُّوالتدابير ُّالوسائل من
أ سُّوهوُّالمحافظةُّعلىُّالنظامُّالعامُّبعناصرهُّالمختلفةُّوذلكُّبموجبُّالعديدُّالهدفُّالموكلُّإليهما،ُّ

ُّال ُّوالمراسيم ُّالقوانين ُّمن ُّالذكر، ُّخلالسابقة ُّالنتائجُُّّهذهُّومن ُّاستخلاص ُّيمكن الدراسة
ُّوالتوصياتُّالتالية:

 ائجأولا: النتــــــــــــــــ
ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُّالعامة ُّللحريات ُّالمبرع ُّتنظيم ُّبين ُّالعلاقة ُّالإداريُّإن ُّالضبط واختصاصات

للجماعاتُّالإقليميةُّليستُّمضبوطة،ُّوهذاُّراجعُّلكونُّفكر ُّالنظامُّالعامُّفكر ُّمرنةُّوغيرُّ
جامد ،ُّمماُّيجعلُّالإدار ُّفيُّكثيرُّمنُّالأحيانُّتلقىُّصعوباتُّوأخطارُّفيُّتدخلهاُّلصيانةُّ

 بهاُّالمبرع.ُّبأنالنظامُّالعامُّلمُّيت
ُُّّإنُّالإدار ُّالمحليةُّفيُّإطار_ُّ طةُّالضبطُّالإداريُّمنُّأجلُّالحفاظُّعلىُّالنظامُّلسلأدائها

ُّ ُّوقيود ُّلضوابط ُّتخضع ُّبل ُّالمطلقة، ُّبالحرية ُّتتمتع ُّ س ُّحالعام ُّصيانة ُّوحقوقُّقصد ريات
 الأفرادُّتحتُّمبدأُّالمبروعية.

ُّ ُّلتحقيقُّ_ ُّالأساسية ُّالضمانات ُّأهم ُّمن ُّالمبروعية ُّلمبدأ ُّوالخضوع ُّالقضائية ُّالرقابة تعد
 ةُّالنظامُّالعام،ُّوالحرياتُّالعامةُّللأفراد.التوازنُّالضروريُّواللازمُّبينُّحماي
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ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّأهمُّوسيلةُّلحمايةُّالحرياتوبالرغمُّمنُّكونُّالرقابة ُّرقابةُّردعيةُّالقضائية ُّإ سُّأنها ،
وليستُّوقائية،ُّبحيثُّ سُّيتدخلُّالقاضيُّإ سُّبعدُّوقوعُّالمساسُّبحقوقُّوحرياتُّالأفراد،ُّ

 وهذاُّماُّيؤديُّإلىُّفقدانُّالحكمُّالصادرُّقيمته.
ُّالحلولُّأُّ_ُُُُُُُّّّّّّّ ُّعلىُّا سختصاصُّالبخصيُّتعتبرُّسلطة ُّالوصاية ُّتمارسها خطرُّسلطة

 باعتبارُّالتصرفُّباسمُّصاحبُّا سختصاصُّولحسابهُّمعُّتحمّلُّهذاُّالأخيرُّمسؤوليةُّذلك.
 اتــــــــــثــــــانيا: التوصي

ُّوالتنظيميةُّالمحدد ُّلصلاحياتُّالجماعاتُّالمحليةُّفيُّ_ُّ ُّالنصوصُّالقانونية إنُّتناثر
وبالتاليُّوجبُّتأطيرهاُّضمنُّقانونُّمُّالعامُّأفقدهاُّفعاليتها،ُّالحفاظُّعلىُّالنظامجالُّ

 خاصُّوذلكُّلتسهلُّعمليةُّالولوجُّإليها.
ُّ ُّالمحلية_ ُّالتنمية ُّوترقية ُّتحسين ُّفيُُّّ،ضرور  ُّيساهم ُّالكريم ُّالعيش ُّسبل ُّتوفير لأن

 ر.وبالتاليُّتحقيقُّالمحافظةُّعلىُّالأمنُّوا سستقرا،تبكيلُّقناعةُّداخلُّأفرادُّالمجتمعُّ
منُّبينُّا سقتراحاتُّالتيُّنتوجهُّبهاُّإلىُّالسلطاتُّالمركزية:ُّهوُّانُّتسعىُّإلىُّوضعُّ_ُّ

عمليةُّتكوينُّإداريُّوقانونيُّفيُّمجالُّالضبطُّالإداريُّخاصةُّبالنسبةُّلرؤساءُّالمجالسُّ
ُّ ُّالبلدية ُّ،البعبية ُّالمجال ُّهذا ُّفي ُّصلاحياته ُّيجهل ُّجُل هم ُّلغيابُّ،لأن ُّعائد وهذا

 الكفاء ُّللبعضُّمنهم.
ُّ ُُّّلضمان_ ُّفي ُّالقاضي ُّدور ُُّّإحلالتفعيل ُّسلطاتُّالتوازن ُّوتدابير ُّإجراءات بين

ُّ ُّالحرياتُّالعامة ُّالتكوينُّ،الضبطُّالإداريُّوبينُّضمانُّممارسة وجبُّإعمالُّفكر 
 المتخصصُّللقاضيُّالإداريُّوهذاُّلزياد ُّكفاءتهُّوتأهيله.ُّ
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 أولا: النصوص القانونية :
 القوانين  - أ

 67يتعلق بالبلدي ج.ر.ج العدد  1676جانفي  11مؤرخ في  42-76الأمر رقم  (1
 )ملغى(. 1676جانفي  11الصادرة في 

، يتعلق بحماية أخلاق الشباب 1667سبتمبر  47في  ، مؤرخ77-67الأمر رقم   (4
  .1667أكتوبر 16، الصادرة بتاريخ 11ج.ر.ج العدد 

يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية  4663يوليو سنة 16، مؤرخ في 16-63قانون رقم  (3
 .4663يوليو  46الصادرة  23المستدامة،  ج.ر.ج العدد 

ديسمبر  31ه الموافق ل 1216جمادى الثانية عام  63، مؤرخ في 41-16رقم  قانون (2
جمادى  46. يتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية ج.ر.ج ، الصادرة في 1616

 .62العدد  1216الثانية عام 
ديسمبر  64، الموافق ل 1211جمادى الأولى عام  47، مؤرخ في 16-61رقم  قانون (7

، المتعلق 1616ديسمبر  31، المؤرخ في 41-16، يعدل ويتمم القانون رقم 1661
جمادى الأولى  46الصادرة بتاريخ  74بالاجتماعات المظاهرات العمومية ج.ر.ج العدد 

  ه.1214
، المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها 4661 ديسمبر 14المؤرخ في  16-61قانون رقم  (7

 .4661لسنة  66ج.ر.ج العدد 
يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، مؤرخ في جويلية  16-63قانون  رقم  (6

 .4663جويلية  46، الصادرة بتاريخ 23ج.ر.ج العدد  4663
غشت  12فق ل ه الموا1247جمادى لثانية عام  46، مؤرخ في 66-62قانون رقم    (1

 .4662غشت  17الصادرة بتاريخ  71، يتعلق بالصيد ج.ر.ج العدد 4662
غشت  12ه الموافق ل 147جمادى الثانية عام  46مؤرخ في  67-62قانون قم  (6

، والمتعلق 1666ديسمبر سنة  61، المؤرخ في 46-66، يعدل ويتمم القانون رقم 4662
 .4662أوت  17في الصادرة  41بالتهيئة والتعمير ج.ر.ج العدد 
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 76ج.ر.ج العدد  4667أوت  62، المتعلق بالمياه، المؤرخ في 14-67قانون رقم  (16
  .4667لسنة 

، يتعلق بتسيير المساحات الخضراء 4666مايوا  13مؤرخ في  66-67قانون رقم  (11
 4666ماي  13الصادرة في 11وحمايتها وتنميتها ج.ر.ج العدد 

فبراير  47الإجراءات المدنية والإدارية المؤرخ في ، المتضمن قانون 66-61قانون رقم  (14
 .4661افريل  43الصادرة في  41ج.ر.ج العدد ،4661

فبراير  17ه الموافق ل 1267جمادى الأولى  67مؤرخ في  67-17قانون رقم  (13
فبراير  16الصادرة بتاريخ  61م ، يتعلق بحماية للصحة وترقيتها ج.ر.ج العدد 1617
 م.1617

، يتعلق بقانون البلدية ج.ر.ج، 4611يونيو  44، مؤرخ في 16-11قانون رقم  (12
 .4611جويلية  63، الصادرة بتاريخ 36العدد 

فبراير  66ه الموافق ل 1266نؤرخ في أول رجب عام  64-16قانون رقم   (17
ج.ر.ج  ،4666لافيفري 47مؤرخ في  63-66م، معدل ومتمم بقانون رقم 1616
 .4666مارس  61الصادرة في  17العدد 

فبراير  41ه الموافق ل 1233ربيع الأول عام  41مؤرخ في  66-14قانون رقم  (17
 .4614فبراير  46الصادرة بتاريخ  14، يتعلق بالولاية ج.ر.ج العدد 4614سنة

، يتعلق باستغلال محلات بيع 1667يونيوا  16مؤرخ في  21-67قانون رقم  (16
 .1667جويلية  11الصادرة في  76المشروبات، ج.ر.ج العدد 

فبراير  17ه الموافق ل 1231جمادى الأولى عام 16، مؤرخ في 67-16قانون رقم  (11
ه. 1244جمادى الأولى  46، المؤرخ في 12-61، يعدل ويتمم القانون رقم 4616

والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وامنها  4661غشت  16الموافق ل 
 .4616فبراير 44بتاريخ  الصادرة 1ج.ر.ج العدد 
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 لمراسيم:ا - ب

يتعلق بصلاحيات ر.م.ش.ب فيما  1611اكتوبر  16مؤرخ في  467 -11مرسوم رقم   (1
أكتوبر  13في  ةالصادر  21يخص الطرق والنقاوة والطمأنينة العمومية ج.ر.ج العدد 

1611. 
يدد  1613مايو  41ه الموافق ل 1263شعبان  17،مؤرخ في 363-13مرسوم رقم  (4

شعبان  11سلطات الوالي في ميدان الأمن والمحافظة على النظام العام ج.ر.ج الصادرة في 
 م.1613مايو  31ه الموافق ل 1263

يتضمن تقرير حالة الحصار  1661يونيو  62مؤرخ في  167-61المرسوم الرئاسي رقم  (3
 .1661يونيوا  14الصادرة في  46 ج.ر.ج العدد

ينظم إثارة الضجيج ج.ر.ج،  166يوليو  46، مؤرخ في 11-63مرسوم تنفيذي رقم   (2
 .1663يوليو  41الصادرة في  76العدد 

المحدد للمستويات القصوى  4663نوفمبر  7، مؤرخ في 216-63مرسوم تنفيذي  رقم  (7
 66، الصادرة في 61لانبعاث الأدخنة والغازات السامة في السيارات ج.ر.ج، العدد 

 .4663بر نوفم
، يتعلق بضبط التنظيم المطبق 4667ماي  31مؤرخ في  161-67مرسوم تنفيذي رقم  (7

 .4667جوان  62، الصادرة في 36على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة ج.ر.ج، العدد 
ديسمبر  4ه الموافق ل 1246ذي القعدة  11مؤرخ في  224-67مرسوم تنفيذي رقم  (6

ذي  11مؤرخ في  224-67مرسوم تنفيذي رقم  ، يحدد شروط ممارسة الصيد 4667
 .4667ديسمبر  67الصادرة في  66العدد  46ديسمبر  4ه الموافق ل 1246القعدة 

، يحدد شروط وكيفيات إنشاء  4614مارس  67مؤرخ في  111-14مرسوم تنفيذي رقم  (1
رة في الصاد 17ج.ر.ج، العدد  وتنظيم الفضاءات التجارية وممارسة بعض الأنشطة التجارية

 .4614مارس 17
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 4646مارس  41ه الموافق ل 1221رجب  47مؤرخ في  76-46مرسوم تنفيذي رقم  (6
( ومكافحته ج.ر.ج، 16-يتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا )كوفيد

 . 4646مارس  41الصادرة في  17العدد 
 1613مايو  41ه الموافق ل 1263شعبان  17،مؤرخ في 363-13مرسوم رقم  (16

 11يدد سلطات الوالي في ميدان الأمن والمحافظة على النظام العام ج.ر.ج الصادرة في 
 م.1613مايو  31ه الموافق ل 1263شعبان 

 يا: المؤلفـــــــــــــــــــاتثــــــــــــــــــان (11
أحمد غاي، الوجيز في تنظيم ومهام الشرطة القضائية د.ذ.ط.در هومة للطباعة والنشر،  (1

 .4667الجزائر 
التشريع الجزائري، د.ذ.ط. دار الهدى للنشر والتوزيع ، الجزائر بوعمران هال، البلدية في  (4

4616 
بحميدة عطا الله، الوجيز في القانون الإداري د.ذ.ط. دار هومة للطباعة والنشر،  (3

 4611الجزائر
 4667يع، الأردن هاني علي الظواهري،القانون الإداري، د.ذ.ط، دار الثقافة للنشر والتوز  (2
 لعقود الإدارية ()التنظيم، الضبط الإداري، ا حسام مرسي، أصول القانون الإداري (7

 .4661د.ذ.ط. دار الفكر الجامعي،ى مصر
، المؤسسة 1ط -دراسة مقارنة–الأساسية  للقانون الإداري حسن محمد عواضة، المبادئ  (7

 .1666الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبان 
 .1661د.ذ.ط. دار النهضة العربية القاهرة، مصر  الجرف، القانون الإداري ،طعيمة  (6
 .1667ماجد راغب الحلو، القانون الإداري د.ذ.ط. دار المطبوعات الجامعية الجزائر ،  (1
، دار 7وسائل المشروعية،ط لحسن بن الشيخ آث ملويا، دروس في لمنازعات الإدارية، (6

 .4667هومة للطباعة والنشر 
دار العلوم للنشر والتوزيع  الصغير بعلي، الوسيط في المنازعات الإدارية ، د.ذ.ط.حمد  (16

4666. 
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دار  1محمد محمد عبده إمام، القانون الإداري وحماية الصحة العامة، دراسة مقارنة، ط (11
 .4666الفكر الجامعي، مصر 

كر سنة محمد فؤاد عبد الباسط ، القانون الإداري د.ذ.ط. دار الفكر الجامعي دون ذ  (14
 النشر.

 4661، مطبعة حسناوي ، الجزائر  4ناصر لباد، الوجيز في القانون الإداري ، ط (13
للنشر والتوزيع عمان ، الأربعاء ن  ةدار الثقاف، 7اري ، طنواف كنعان، القانون الإد (12

4667. 
 الإسكندرية،ن أصول القانون الإداري ، د.ذ.ط. منشاة المعارف سامي جمال الدي (17

 .4662مصر
، دار  1دارية ، دراسة مقارنة ، طي ، النظرية العامة للقرارات الإسليمان محمد الطماو  (17

 .1661الفكر العربي ، القاهرة مصر 
، الضبط الإداري وحدوده د.ذ.ط. مطابع الطوجي، القاهرة  (16 عادل السعيد محمد أبو الخيررِ

1663. 
، البوليس الإداري، د.ذ.ط. دا (11 ر الفكر الجامعي ن عادل السعيد محمد أبو الخيررِ

 .4661الإسكندرية ، مصر، 
عبد الوهاب بن بوضياف، معالم لتسيير شؤون البلدية، د.ذ.ط. دار الهدى للطباعة  (16

 .4612والنشر والتوزيع، الجزائر 
 التشريعةعبد الرؤوف هاشم السيبوني ،نظرية الضبط الإداري في النظم المعاصرة وفي  (46

 .1667بية القاهرة ، مصرد.ذ.ط. دار النهضة العر  ةالإسلامي
د.ذ.ط. دار المعارف ،  -دراسة مقارنة– الإداريعبد الغني بسيوني، القانون   (41

 .1661الإسكندرية، مصر 
دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر  4عدو عبد القادر، المنازعات الإدارية ،ط (44

4612. 
د.ذ.ط. عدنان الزنكة، سلطة الضبط الإداري في المحافظة على جمال المدن وروائها،  (43

 .4611 منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان
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، النشاط الإداري، وسائل الإدارة،  4علاء الدين عشِي ، مدخل القانون الإداري ج (42
 .4616د.ذ.ط. دار الهدى عين مليلة ، الجزائر  أعمال الغدارة،

  4667دار الريحانة ن الجزائر  ف، الوجيز في القانون الإداري د.ذ.ط.عمار بوضيا (47
عمار بوضياف، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنية والإدارية د.ذ.ط. دار  (47

 .4667جسور للنشر والتوزيع ، الجزائر 
،دار جسور للنشر والتوزيع، الجزائر éعمار بوضياف ، الوجيز في القانون الإداري ، ط (46

4666 
، دار جسور للنشر والتوزيع ، الجزائر  7عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري، ط (41

4616. 
، نظرية الدعوى  4عمار عوابدي ، النظرية الإدارية في النظام القضائي الجزائري ، الجزء (46

 .1667، ديوان المطبوعات الجامعية الإدارية د.ذ.ط
علم الإدارة العامة والقانون الإداري د.ذ.ط،  عمار عوابدي، نظرية القرارات الإدارية بين (36

 .1666دار هومة ، الجزائر 
ديوان المطبوعات  7النشاط الغداري، ط 4عمار عوابدي ، القانون الإداري، الجزء (31

 .4661الجامعية، الجزائر
، الأردن ، دار الثقافة للنشر والتوزيع1ط عصام علي الدبس، القانون الإداري ن (34

4612. 
 ثـــــــــــــالثا: الرسائــــل الجامعيـــــــــــــــــــــــة

 الدكتوراهرسائل  - أ
جلطي أعمر، الأهداف الحديثة للضبط الإداري، أطروحة لنيل شهاد الدكتوراه، تخصص  (1

 .4662قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسة، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 
لنيل شهادة الدكتوراه  أطروحةالوضعي والشرعي وحماية البيئة ،  دايم بلقاسم، النظام العام (4

 .4662دولة في القانون العام ، كلية الحقوق ،جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان 
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في  الاستثنائيةمقدود مسعودة، التوازن بين الضبط الإداري ولحريات العامة في ظل الظروف  (3
الجزائر، رسالة دكتوراه للطور الثالث في الحقوق تخصص قانون لإداري ، كلية الحقوق 

 .4616-4617والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة محمد خيضر بسكرة 
دكتوراه دولة في  أطروحةعبد القادر دراجي، سلطات الضبط الإداري المحلية في الجزائر،  (2

 4661جي ختتار عنابة ، القانون، كلية الحقوق ، جامعة با
حسونة، الحماية القانونية للبيئة في إطار التنمية المستدامة أطروحة لنيل شهادة عبد الغني  (7

الدكتورة ، علوم في الحقوق، تخصص قانون اعمال طلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
 .4613-4614محمد خيضر ، بسكرة، 

التشريع الجزائري، رسالة دكتوراه دولة في القانون عزاوي عبد الرحمان، الرخص الإدارية في  (7
 .4666العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجزائر

، الضبط الإداري، سلطاته وحدوده في دولة قطر، رسالة دكتوره   (6 علي سعيد محمد أبو الخيررِ
 .4666كلية الحقوق ، جامعة القاهرة، مصر 

الجزائر، لمحلية في ظل نظام التعددية السياسية في التشريع ريدة مزياني ، المجالس الشعبية ا (1
كلية الحقوق والعلوم السياسية  بحث مقدم لنيل شهادة الدكتوراه دولة في القانون العام

 .4667جامعة منثوري قسنطينة، 
شهر زاد عوابد، سلطات الضبط الإداري في مجال البناء والتعمير في التشريع الجزائري،  (6

شهادة الدكتوراه تخصص قانون عام، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم  أطروحة لنيل
 .4617-4617السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة

 ئـــــل ماجستيــــــــــــــــررسا - ب
بوقريط عمر، الرقابة القضائية على تدابير الضبط الإداري، مذكرة ماجستير في القانون  (1

 .4666-4667السياسية، جامعة منثوري ، قسنطينة العام، كلية الحقوق والعلوم 
القانوني للتعمير في ولاية الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع  التاطيرجبري محمد،  (4

 .4667إدارية ومالية ، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
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القانون  زهير عمور، تطور نظام المسؤولية للإدارة العامة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في (3
العامة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق ، جامعة  الإدارةالعام ، تخصص قانون 

 .4666-4661العربي بن مهيدي أم البواقي
لطرش حموا، سلطات الضبط الإداري الولائي في الجزائر ، رسالة ماجستير كلية الحقوق  (2

 .4661والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر 
الضابط الإداري للوالي، مذكرة ماجستير في القانون العام ن كلية الحقوق والعلوم ، محمد يحي (7

 .4667السياسية جامعة باجي ختتار ، عنابة
رية ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في اعزبي أحسن، ركن الاختصاص في القرارات الإد (7

 4667ابةالقانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة باجي ختتار، عن
سكينة عزور، عملية الموازنة بين أعمال الضبط الإداري والحريات العامة، مذكرة ماجستير،  (6

 .1666معهد الحقوق والعلوم الإدارية ، جامعة الجزائر، الجزائر
فريحة حوة، توزيع الاختصاص في مجال الضبط الإداري على مستوى المحلي في الجزائر،  (1

 في إطار مدرسة '' دولة ومؤسسات '' فرع جامعة زيان مذكرة تخرج لنيل درجة الماجستير
 .4617-4612 عاشور، الجلفة

فتِان صبرينة، صلاحية الوالي في مجال الحفاظ على الأمن والحفاظ على النظام العام، مذكرة  (6
شهادة الماجستير في القانون ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة يوسف بن خدة 

 .4613الجزائر 
ر.م.ش.ب في الضبط الإداري مذكرة تخرج لنيل شهادة عبد الله، سلطات صافي  (16

الماجستير في الإدارة العامة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة العربي بن مهيدي ، أم 
 .4666-4661البواقي 

قروف جمال، الرقابة القضائية على أعمال الضبط الإداري مذكرة لنيل شهادة الماجستير  (11
 .4667الحقوق جامعة باج ختتار ،عنابة، كلية 

 رابعا: المقالات والمداخلات
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بن السي حموا محمد المهدي بن مولاي مبارك الضبط الإداري البلدي والحسبة ودورهما في  (1
بين الفقه الاسلامي وقانون البلدية في  -مقارنة دراسة-احفظ الصحة العامة وجمال المدينة

 .4611، جامعة أدرار ،جانفي 66السياسية، العدد الجزائر، مجلة الحقوق والعلوم 
بن عباس مريم العناصر الحديثة للنظام العام في القانون الإداري، مجلة الباحث للدراسات  (4

 .4646لسنة  1الأكاديمية العدد
بوعنق سمير، آليات الضبط الإداري البيئي في الجزائر ، مجلة البحوث العلمية في التشريعات  (3

 ..4611جوان  16 خبتاري 4البيئية، العدد
جابوري اسماعيل، اختصاصات الوالي و رئيس م.ش.ب في المحافظة على السكينة العمومية   (2

، السياسية والقانون ، كلية الحقوقكإحدى أهداف الضبط الإداري في الجزائر ، مجلة دفاتر 
 .4616لسنة 16جامعة قاصدي مرباح ، العدد 

طبيقاتها على هيئات البلدية، مجلة العلوم القانونية كشحة محمد الصالح، سلطة الحلول وت (7
 4616، الجزائر  17والسياسية العدد

، مجلة مجلس بين الضبط الإداري وبين الحريات فلسفة العلاقةمحمود سعد الدين شريف،  (7
 .1674الدولة المصري، دار الكتاب الغربي ، مصر 

لية والشعبية مجلة العلوم يوة هدى، صلاحيات ر.م.ش.ب في الجزائر بين الاستقلانو  (6
 .4617كلية الحقوق جامعة الإخوة منثوري قسنطينة،   27الإنسانية العدد 

فيصل نسيغة ، النظام العام مجلة المندى القانوني ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة  (1
 .4661لسنة 7بسكرة، العدد ،محمد خيضر 

مداخلة  62-11قانون المنظم للترقية العقاريةعليان بوزيان، النظام لعام العمراني في ظل ال (6
 .4614من ملتقى الترقية العقارية، جامعة ورقلة، الجزائر مارس 

 خامسا: المحـــــــــــاضرات
الضبط الإداري ، محاضرات غير منشورة ألقيت على  طلبة سنة ثانية  ليلى، آلياتبوشنة  (1

، قسم الحقوق ، السياسيةماستر حقوق، تخصص قانون إداري ، كلية الحقوق والعلوم 
 .4646-4616 أدرارجامعة 



 قــــــــــــــــــــــــــائمة المراجع

 

 
78 

 

حسون محمد علي ن الضبط الإداري وفق التشريع الجزائري، محاضرات منشورة ألقيت على  (4
ت إدارية ودستورية نظام  ل.م.د ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، طلبة سنة ثانية مؤسسا

 قالمة، دون ذكر السنة النشر. 1627ماي  61جامعة 
كمون حسين، محاضرات في مقياس المنازعات الإدارية، مطبوعة منشورة موجهة لطلبة ثالثة  (3

 يرةجامعة أكلي محند أولحاج، البو تخصص قانون عام "السداسي السادس "ليسانس 
4611-4616. 

سليماني السعيد، الضبط الإداري محاضرات منشورة ألقيت على طلبة سنة أولى ماستر  (2
، جامعة محمد  السياسيةتخصص القانون العام الداخلي قسم الحقوق كلية الحقوق والعلوم 

 .4616-4617الصديق بن يحي ، جيجل 
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Abstract 

     The competence in the field of 

administrative control at the local 

level in Algeria is limited to two 

powers, One manifests itself in the 

personality of the governor, and 

the other is the personality of the 

head of the Municipal People's 

Assembly. These two authorities, 

like other administrative control 

authorities, put at their disposal 

many means to assist in taking all 

appropriate measures and 

measures that guarantee the 

preservation of public order, since 

the latter is a social necessity 

aimed at the stability and 

maintenance of society. 

However, this authority is 

restricted and subject to limits, as 

it violates a right of individuals 

legally established, and judicial 

oversight is the most important 

guarantee to protect these rights 

and freedoms. As well as 

monitoring the guardianship 

exercised by the governor on the 

head of the Municipal People's 

Assembly. 
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 ملخص

 يقتصر الاختصاص في مجال الضبط
الاداري على المستوى المحلي في الجزائر على 
سلطتين، تتجلى إحداهما في شخصية 
الوالي، والاخرى تتمثل في شخصية رئيس 

  .المجلس الشعبي البلدي
وهاتين السلطتين كغيرهما من سلطات 
الضبط الاداري توضع تحت تصرفهما 
العديد من الوسائل المساعدة في اتخاذ كل 

المناسبة التي تضمن الاجراءات والتدابير 
الحفاظ على النظام العام، لكون هذا 
الاخير ضرورة اجتماعية غايتها استقرار 

 .المجتمع وصيانته
السلطة مقيدة وتخضع لحدود  هإلا ان هذ

فقد تعتدي على حق من حقوق الافراد 
المقررة قانونا ، وتعد الرقابة القضائية اهم 

ذا ضمانة لحماية هاته الحقوق والحريات. وك
رقابة الوصاية التي يمارسها الوالي على رئيس 

 .المجلس الشعبي البلدي
 الكلمات المفتاحية: 

الضبط الإداري ـــ الجماعات المحلية ـــ الرقابة 
 القضائية ــــ النظام العام.

 

 



 

 


